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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله ( بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كُلِّه ولو كره المشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الإنسان، علَّمه البيان، وأشهد أن محمداً ( سيد الأنام، هدانا الله به من الضَّلالة، وعلَّمنا به من الجهالة، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، وتركنا على المحجَّة البيضاء، لا يزيغ عنها إلا هالك، السَّعادة في اتِّباعه، والشَّقاوة في مخالفته، قال تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (  (
).

وبعد،،

فإن المعركة بين الخير والشَّر، وبين الحق والباطل معركةٌ أبديةٌ لازمت الإنسان من بداية خلقه، وستظل تلازمه حتى قيام الساعة، وللخير أدواته ووسائله، وللشَّر أيضاً أدواته ووسائله، والعصمة من الوقوع في الشر تكمن في أمرين:  

الأول: اتِّباع وحي الله عزَّ وجلَّ، والسير على هدى الأنبياء سلام الله عليهم، وقد ختم الله وحيه بالقرآن الذي تعهَّد لنا بحفظه، فقال تعالى:   ((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( (
).

الثاني: اتِّباع سيدنا محمد ( خاتم الأنبياء، والإقتداء به في حياته وبعد وفاته، قال تعالى: ( (((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ( (
).
واتِّباع القرآن والسنة أساس كلِّ خير، ومخالفتهما أساس كلّ فتنةٍ وشر، وقد أخذت مخالفتهما صوراً متعدِّدة منها: 

أولاً: ترك العمل والأخذ بهما كليةً، والزعم أنهما جاءا لمرحلةٍ معيَّنةٍ، وظروفٍ خاصةٍ، وقد تغيَّرت هذه المرحلة، وتبدَّلت هذه الظروف، فبطل الأخذ بهما.

ثانياً: الأخذ ببعض الكتاب، وبعض السنة، وترك الباقي، فما وافق الهوى، أو العرف، أو المصلحة المزعومة أخذنا به، وما خالف رددناه.

ثالثاً:  تحكيم العقل في نصوص الشرع تحكيماً مطلقاً، والأخذ بما يوافقه، ورفض ما يخالفه، ولأن العقول متفاوتة، ومدارك الناس متباينة، فقد رفض كل فريقٍ ما يراه مناقضاً لعقله، فلو سلَّمنا لكل فريقٍ بما زعم لضاعت السنة، ولهُدم الإسلام.

 إلى غير ذلك من صور الإعراض عن القرآن والسنة، والتي ترتَّب عليها ما تعيشه أمَّتنا الآن من انحلالٍ أخلاقي، وتخلُّفٍ علمي، وانحدارٍ ثقافي، وضلالٍ فكري.

ولعلَّ البعض يسأل عن النجاة من هذه الفتن، والمخرج من هذه المحن، والحق أبلج، والطريق واضح، قال تعالى: ( ((((((((( (( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( ((( (((((((((( ( (
).

والمخرج الصحيح مما نحن فيه يكمُن في هذه النقاط الواضحة:

أولاً: العودة الجادة والصادقة والمخلصة للقرآن الكريم، والسنة المطهرة، ليكونا مصدر الأحكام والقوانين.

ثانياً: الأخذ الكامل بأحكام الإسلام دون انتقاصٍ، أو تجزئةٍ، أو تشويه.

ثالثاً: ردُّ المختلف فيه إلى أهل الذكر، واحترامُ أصحابِ التخصُّصَات، وعدم إقحام الإنسان نفسه فيما لا يُحسن، فإنه يترتَّب على هذا: شرٌ عظيم، وخطرٌ كبير.

فجرأة البعض على الخوض في أمور الدين دون أن يستكملوا الأدوات اللازمة لذلك كانت سبباً في إنكارهم الأحكام الثابتة، والأحاديث الصحيحة، ولو ردُّوا الأمر إلى أهله، وسألوا العلماء المختَّصين لانكشف الصبح لذي عينين، ولظهرت الحقيقة، قال تعالى: ( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((((((( (((((((( ( ( (
).
وقد ابتُليت أُمَّتُنا بجماعةٍ ممن يدَّعون الثقافة، لم يدرسوا علوم الشرع، ولا تعلَّموا كيف يتعاملون معها، وليس معهم إلا ثقافة عامة، أو متخصِّصة في غير علوم الشريعة، فتراهم يقرؤون النصوص فلا يفهمون مغزاها، ولا يدركون حقائق محتواها، فيظنوا أنها تُصَادم العقل، أو تُخالف النقل، فيُسارعوا بردِّها، والطعن فيها بلا دليلٍ مقبولٍ، أو منطقٍ معقول.

 وسأورد في هذا البحث نموذجاً لهذا الأسلوب المُتعجِّل، ليكون عبرةً للذين يكتفون بعقولهم القاصرة عند التعامل مع النصوص الثابتة، دون علمٍ كافٍ، أو قراءةٍ متأنِّية، وهذا موضوعٌ هام، يستحِقُّ أن يُفرد بالبحث والدراسة.

 وسأورد الشبهة على ألسنة القائلين بها، ثم أرُدُّ عليهم بشكلٍ علميٍ صحيح، ومنهجٍ واضحٍ دقيق.

وقد جاء هذا البحث في مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة.

 بيَّنت في المقدمة سبل النجاة من الفتن والمهالك التي تحيط بنا، ثم بيَّنت أهمية هذا الموضوع، ثم بيَّنت منهجي في البحث والدراسة.
وقد جاءت المباحث الخمسة على النحو التالي: 

المبحث الأول: مقدِّماتٌ هامةٌ بين يدي الموضوع.

المبحث الثاني: دوافعي للكتابة في هذا الموضوع.

 المبحث الثالث: عرض اعتراضات المنكرين للحديث.

المبحث الرابع: أبرز المنكرين لهذا الحديث.

المبحث الخامس: تخريج الحديث والحكم عليه.

المبحث السادس: الاعتراضات الواردة على الحديث والرد عليها.

وأما الخاتمة فقد ذكرت فيها نتيجة البحث، وسألت الله الإخلاص والقبول.
ثم ذكرت المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في هذا البحث.

ثم وضعت فهرساً عاماً للبحث.

 واللهٍَ أسأل أن يهديني للحق، وأن يضيء هذا البحث المتواضع إشارةً حمراء تدق ناقوس الخطر للمتجرِّئين على نصوص الوحي، وتُحذِّرهم من هذا المسلك.

ربنا اهدنا لما اختُلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراطك المستقيم.

كتبه: أبو البراء 
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المبحث الأول: مقدماتٌ هامَّةٌ بين يدي الموضوع

أولاً: إن المُجَازفةَ والتَّسرُّعَ بردِّ النصوص، وتكذيب الأحاديث، والحكم عليها بالوضع والبطلان دون التزامٍ للقواعد التي وضعها المُحَدِّثون لذلك جرأةً عظيمة، ومنزلقاً خطيراً يُخشى على صاحبه الوقوع في الفتنة، والضلال المبين في الدنيا، ودخول النار في الآخرة، قال تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ( (
).
يقول سيد قطب رحمه الله: إنه لتحذيرٌ مرهوبٌ، وتهديدٌ رعيبٌ، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ويبتغون نهجاً غير نهجه، أن تصيبهم فتنةٌ تضطَّرب فيها المقاييس، وتختلُّ فيها الموازين، وينتكثُ فيها النظام، فيختلطُ الحقُ بالباطل، والطَّيِّبُ بالخبيث، وتفسد أمور الجماعة وحياتها، فلا يأمن على نفسه أحد، ولا يقف عند حدِّه أحد، ولا يتميَّز فيها خيرٌ من شر، وهي فترة شقاءٍ للجميع (
).

وما أحسن ما قال الإمام أحمد رحمه الله: من ردَّ حديث رسول الله ( فهو على شفا هلكة (
).

والردُّ يعني أحد أمرين: عدم القبول مطلقاً، أو الرد بلا دليلٍ، إلا الهوى والظن.

ثانياً: إذا كان رفض الحديث مطلقاً أمراً مرفوضاً، وإذا كان التهجُّم على الأحاديث عموماً بلا دليل، أو حجَّةٍ عملاً شائناً مرذولاً، فإن التهجُّمَ على أحاديث الصحيحين البخاري، ومسلم خاصة خطرٌ عظيمٌ، ومنزلقٌ خطر، عاقبته وخيمة، وذلك لأن التهجُّمَ على أحاديثهما، والمسارعة بالتكذيب لها، خاصةً إذا صدر ذلك من غير مُتَخَصِّصٍ، وبلا دليلٍ مقبولٍ، أو حُجَّةٍ مُقنعةٍ إنما هو هجومٌ على السنة كلها، وطعنٌ في جميع الأحاديث، واتهامٌ لعلماء الأمة كافَّةً، الذين حكموا على أحاديثهما بالصحة، وتلقَّوها بالقبول، بالخطأ.

قال الإمام النووي رحمه الله: اتَّفق العلماء رحمهم الله: على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز: الصحيحان البخاري، ومسلم، وتلقَّتهما الأمة بالقبول(
).

أيصح بعد هذا أن يُقبل قول أحدهم: ليقُل البخاري ما يقول، لكنها روايةٌ لا تصح، ولا يجب أن تصح ؟ (
).

أهكذا يُرَدُّ على العلماء ويُنقضُ اتِّفاقهم ؟

ثالثاً: وضع العلماء علماً خاصاً يُعني بإزالة التعارض الظاهر، أو المُتَوَهَّم بين القرآن والسنة، أو بين السنة والسنة، أو بينها وبين العقل، وهو علم: " مختلف الحديث "، أو علم:   " مشكل الحديث "، وألَّفوا في ذلك كُتُباً قَيِّمَةً منها: كتاب:       " اختلاف الحديث " للإمام الشافعي، وكتاب: " تأويل مختلف الحديث " لا بن قتيبة، وكتاب: " مشكل الآثار " للإمام الطحاوي، وغيرها كثير.

فقام المُحدِّثون برفع التعارض الظاهر بين النصوص بأحد أوجه الرفع المعروفة وهي: 

1- التأكُّد من ثبوت النص، فإن كثيراً مما يُدَّعى فيه التعارض والمخالفة يكون بين نصَّينِ أحدُهُما صحيحٌ، أو حسن، والآخر ضعيف، أو موضوع، فتنتفي المعارضة لاختلاف الدرجة، فالمردود لا يُعارض المقبول، فإن ثبت أن أحد النّصَّينِ موضوع، أو ضعيف، والآخر صحيح، أو حسن، وجب الأخذ بالمقبول، وترك المردود. 

2- الجمع بينهما متى أمكن ذلك، فإن إعمالَ النَّصَّين أولى من إهمال أحدهما متى كان إسنادهما مقبولا.

3- فإن لم يمكن الجمع بينهما بوجهٍ مقبول، وجب البحث عن تاريخ كل حديث منهما، فإن عُلم أحدُهُما ناسخاً قدَّمناه، وعملنا به، وتركنا المنسوخ.

4- وإن لم يُعلم ذلك رجَّحنا أحدهما بأحد أوجه الترجيح المعروفة عند العلماء، كأن يكون أحدُ النَّصَّين يُعالج حالةً خاصة لا عامة، أو يكون أحدهما لنهي التنزيه والآخر لبيان الجواز، أو نحو ذلك.

5- فإن لم يترجَّح أحدهما على الآخر – وهو نادرٌ جداً – توقَّفنا عن العمل بهما حتى يظهر لنا مُرَجِّح، وفي هذه الحالة يقول العلماء: تعارضا فتساقطا.

 فالعلماء المُتَخَصِّصُون يقومون بشرح معنى النص، ويُوَضِّحون غامضه، فيزول اللبس، ويندفع التعارض.

ومن هنا كان الواجب على المسلم إذا وجد نصَّين ظنَّهما متعارضين أن لا يُسارع بردِّ أحدهما، بل يعتقد أن ذلك رُبَّما يكون ناشئاً من سوء فهمه هو، فيَكِلُ الأمر إلى العلماء الذين يدفع الله بهم الظنون، ويُزيل بهم الشبهات.

رابعاً: من الثابت لدى العقلاء أن لكل علمٍ أهله الذين يغارون عليه، ولكل فنٍ رجاله الذين يتخصَّصون فيه، فإذا أراد الإنسان أن يفهم قضيةً متعلقةً بعلمٍ ما، فالواجب عليه أن يسأل المتخصِّصين فيه، ليُنيروا له الطريق، ويُظهروا له الحقائق، قال تعالى:( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (( ((((((((((( ( (
)، وقال تعالى: ( (((( ((((((((((( (((((( ((((((( ( (
)، وقال  تعالى: ( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((((((( (((((((( ( (
).

 وهذا نوعٌ من احترام العقل، فلا يستطيع عالمٌ مهما كان علمه أن يُحيط علماً بكُلِّ شيء، قال تعالى: ( (((((((( ((((( ((( (((((( ((((((( ( (
).

ولكن المُلاحظ في دنيا الواقع أننا نحترم أصحاب التخصُّصات الدنيوية كالطِّب، والهندسة، ولكننا نجد جرأةً عجيبةً عند الكلام في العلوم الشرعية، وكأنَّها علومٌ بلا قواعد، أو ضوابط، أو متخصِّصين، فنجد من يخوضوا في لُجَج بحارها دون أن يستكملوا الأدوات اللازمة للخوض في هذه العلوم، من دراسةٍ للقرآنٍ وعلومه، وللسُّنَّةِ وعلومها، وللفقه وأصوله، وللُّغة العربية وقواعدها، وللبلاغة وأقسامها، فيُشكِّك في الأحاديث الصحيحة التي قَبِلََها العلماء والمسلمون قديماً وحديثاً، دون سندٍ شرعي، أو دليلٍ عقليٍ مقبول، ورائده في ذلك الجرأة العجيبة مع العلم الضحل، والعقل القاصر.

 ولو تُرِك الإسلام للعقول القاصرة، والأهواء الباطلة لضاع من زمنٍ طويل، وحُجَّةُ هذا الفريق: أنه لا يوجد في الإسلام رجال دين، وهذا حقٌ يُراد به باطل.

 أما إنه ليس في الإسلام رجال دين بمعنى نفي الواسطة بين العبد وربه، أو نفي اختصاصِ فريقٍ معينٍ بعلومٍ معيَّنة يتوارثونها بينهم ويحتكرونها فهذا صحيح، ولكن هذا لا ينفي أن في الإسلام علماءُ دين، ومتخصِّصين في دراسة الأحكام الشرعية، وأنه يصح ويمكن لكل مسلمٍ أن يكون مثلهم، متى استكمل دراسة العلوم الشرعية اللازمة والمؤهِّلة لذلك .

 أمَّا أن يعني هذا: اجتراء الجميع على النصوص الشرعية بلا دراسةٍ واعية، أو مباحثةٍ للعلماء مُتأنِّية، فهذا خطرٌ كبير، يُخشى على صاحبه الهلكة والضلال.

خامساً: النقدُ البَنَّاء هو: الذي ينبني على معرفةٍ وفهم، ويشتمل على أدلةٍ وبراهين، وهو علامةُ صحةٍ، وأمارةُ عافيةٍ، أما النقد بلا دليل، والطعن بلا مستند إلا ظنونٌ وخيالات، فهو طعنٌ هدَّامٌ يتنافى مع قواعد الشرع، والعقل، والمنطق والآفة في هذا النقد تتمثل في: العجلة في الحكم، والتسرُّع في النفي والإثبات، وخاصةً إذا دخل المرء في غير اختصاصه، وخاض في بحار علومٍ لا يعرفها، ولا يحسن السباحة فيها، وأقحم نفسه فيما يحتاج إلى سؤال المتخصصين.

 فحينما نقرأ لإبراهيم عيسى في طعنه على حديث رهن النبي ( لدرعه عند يهودي نجده يقول: " لم أصدق أبداً "،  " إن هذا مستحيل " ونجده يقول أيضاً:  " لا أستطيع أن أصدق هذا الكلام، ولا يدخل عقلي على الإطلاق " (
) .                                    

أفيقبل العقل أن تُعارَض الأحاديث الصحيحة بهذا المنطق المتهرئ ؟ .
المبحث الثاني

دوافعي للكتابة في هذا الموضوع

1. الدفاع عن سنة النبي المصطفى (، وعن صحابته الكرام رضوان الله عليهم، وعن علماء الحديث عموماً، والإمام البخاري على وجه الخصوص، والذي هو إمام هذا الفن، وكتابه أصح الكتب بعد القرآن الكريم.

2. توضيح ما خفي من الحقائق المُتعلِّقة بموضوع البحث لغير المتخصصين لعلَّهم يتوبون إلى ربهم، ويراجعون أنفسهم، ويحترمون منهج الشرع، والعقل إن كان فيهم بقيةٌ من خير.
3. استجابةً لنداء البعض ممن طالب علماء الحديث بتجلية الحق، وتوضيح الأمر.
 قال أحدهم: إذا كانت تلك هي وقفات غير المختصين مع صحيح البخاري فإنني أطمع بشغف طالب العلم إلى سماع قول المختصين من أهل الحديث في كتابٍ نحمله إلى مرتبة التقديس بعد كتاب الله تعالى،(
) فلعلَّ هذا الرد يفيد أصحاب العقول السليمة، والنيَّات المخلصة إذا تبيَّن لهم الحق.

4. الرد على بعض من زعم أنه يوجد في الإسلام حقول ألغامُ، ومناطقُ خطرة يتحاشى العلماء الخوض فيها.

 قال أحدهم: قفز إبراهيم عيسى في مقاله داخل حقلٍ من الألغام يتحاشى كثير من علماء الحديث، ورجال العلم داخل وخارج الأزهر الاقتراب منه، والتعليق عليه، أو حتى وضعه على طاولة البحث والنقاش(
).

وهذا الكلام ينُمُّ عن خطأٍ فاضح بالإسلام، دين العلم، والعقل، والمعرفة، ويُظهر جهلاً واضحاً لمن تعوَّدوا على اختطاف المعلومات دون الرجوع إلى كتب العلم ودراستها.
فليس في الإسلام كهنوتٌ يُحرِّم الخوض في علومه لغير رجاله، بل الإسلام دينٌ واضحٌ يحترمُ العقل، ويدعوا إلى العلم، غاية ما في الأمر أن الحديث عندنا واضحٌ مفهوم، ولو كلَّف أحدُهم نفسه قراءة شرح الحديث في كتب السنة، أو سؤال المتخصصين عنه لوضح عنده الأمر، ولزال من عقله اللبس.

المبحث الثالث

عرض اعتراضات المنكرين للحديث

في البداية أُحِّبُ أن أعرض الاعتراضات كما صوَّرها القائلون بها، وأذكر أدلتهم، محاولاً الاستقصاء، ثم أقوم بتفنيد هذه الأدلة.

قالوا: العقل لا يقبل أن يموت النبي ( ودرعه مرهونةٌ عند يهودي حتى لو صحَّ النقل بذلك.

قال إبراهيم عيسى: ستقول عن هذا: حديثٌ في البخاري، على عيني، ورأسي البخاري، لكن النبي ( لم يرهن سلاحه في حياته، ولا قبل وفاته،       لا ليهودي، ولا لمجوسي(
).

وقد ساق هذا الفريق عدة أدلة لتأكيد هذا الأمر وهي:

1. أن النبي ( في أيامه الشريفة الأخيرة لم يكن محتاجاً لأن يمُدَّ يده لأحدٍ بسبب نصيبه من غنائم الحروب والغزوات، وقلة نفقاته على أهل بيته، ولأنه لم يكن ملكاً  (
). 

قال الدكتور مصطفى محمود: هذا الحديث مكذوب، لأن الرسول ( في أواخر حياته فتح الفتوح، وغَنِم الغنائم، وكان سيد الجزيرة، فكيف يحتاج إلى يهودي ليستلف منه، ويرهنه درعه، ويموت وهي مرهونة عنده (
).

وقد عرض ابن قتيبة هذه الشبهة (
)، وعزاها إلى المارقين، والطاعنين في أهل الحديث ثم قال: 

قالوا: هذا حديث يُكذِّبه النظر، فقد رويتم أن رسول الله ( توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بأصواعٍ من شعير، فيا سبحان الله، أما كان من المسلمين مواسٍ، ولا مُؤثرٍ، ولا مُقرضٍ، وقد أكثر الله عز وجل الخير، وفتح عليهم البلاد، وجبوا ما بين أقصى اليمن إلى أقصى البحرين، وأقصى عمان، ثم بياض نجد والحجاز، وهذا مع أموال الصحابة كعثمان (، وعبد الرحمن (، وفلان، وفلان، فأين كانوا ؟. 

قالوا: وهذا كذب، وقائله أراد مدحة النبي ( بالزهد، وليس هكذا تُمدح الرسل(
)..... وكيف يجوع من يُجهِّز الجيوش، ومن يسوق المئين من البدن ؟ وله مما أفاء الله عليه مثل فدك وغيرها، وذكر مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر ( قال: نحر النبي ( بالحديبية سبعين بدنة كل بدنة عن سبعة (
)، واستاق في عمرة القضاء مكان عمرته التي صدَّه المشركون ستون بدنة، وكيف يجوع من وقف سبع حوائط متجاورة بالعالية (
)، ثم لا يجد مع هذا من يُقرضه أصواعاً من شعير حتى يرهن درعه (
).

2. لو افترضنا أن النبي ( كان في حاجةٍ ماسة لثلاثين صاعاً من شعير فمن باب أولى - كما قال إبراهيم عيسى - أن يقترض من مليارديرات الإسلام من الصحابة العظام، الذين كانوا موجودين على ذات الأرض، ودعَّموا، وموَّلوا، وساندوا دعوة الإسلام بأموالهم، وثرواتهم (
) .

قال ابن قتيبة على لسان المعترضين على الحديث: رويتم أن رسول الله ( توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بأصواعٍ من شعير، فيا سبحان الله! أما كان في المسلمين مواسٍ، ولا مؤثرٍ، ولا مقرض، وقد أكثر الله عز وجل الخير، 

وقال آخر: أليس هذا إن صحَّ أمراً معِيباً، وفي الأُمَّةِ: عبد الرحمن بن عوف (، وعثمان بن عفان (، وعمرو بن العاص (، وغيرهم من مليونيرات قريش ؟ ثم نتساءل كم مقدار الفائدة التي تقاضاها هذا اليهودي ؟ فالتاريخ لم يسمع من قبل بيهودي يُقرِض أعداءه اللدوين قرضاً حسناً (
).

3. قالوا: إذا كان النبي ( قد مات ودرعه مرهونة عند يهودي فما مصير هذه الدرع ؟ فلم نجد كتاباً ولا تاريخاً حكى لنا عن أبي بكر ( أنه استردَّ الدرع، وسدَّد رهنها، ولا عن عمر بن الخطاب (
).

4. قال بعضهم: إن النبي ( أجلى جميع اليهود من المدينة قبل وفاته (، ولم يكن بالمدينة يهودي عند وفاته (، فمن أين جاء هذا اليهودي الذي استدان منه النبي ( قُبَيل وفاته ؟.

5. قال المعترضون على هذا الحديث: هذا الحديث يُعارض ما ثبت عن النبي ( من أنه كان يدَّخِرُ لأهله من الطعام كفاية سنة (
) أي من الحبوب والتمور، فكيف يحتاج إلى الاقتراض من اليهودي ؟.

6. قالوا: كيف يرهن النبي ( درعه وهي آلة الحرب عند يهودي ؟ وهم أشد أعداء المسلمين ؟ أليس في هذا الرهن إشارة لا يقبلها المسلم ؟.

7. قالوا: هذا الحديث يُعَارِض قول الله تعالى: ( (((((((((( (((((((( (((((((((( ( (
).

فإذا كان الله قد أغناه ( فهل يحتاج أن يستلف من يهودي؟ (
).

المبحث الرابع: أبرز المنكرين لهذا الحديث

1. الدكتور: مصطفى محمود نقله عنه الدكتور: يوسف القرضاوي في كتابه: فتاوى معاصرة 3/ 234.

2. الكاتب الصحفي: إبراهيم عيسى في مقاله المنشور بالصفحة الأولى بجريدة الدستور المصرية بتاريخ: 27/ 9 2006 م.

3. يسري الخطيب في كتابه: بين شهيق وزفير.

4. الكاتب الصحفي: خالد صلاح في مقاله المنشور بجريدة المصري اليوم بتاريخ 2/ 10 2006 م.

5. مئات المقالات على شبكة الاتصالات الدولية (الإنترنت)، ومئات المواقع التي تطعن في الإسلام، وتحاول هدم السنة، وهذه أخطر من سابقتها فمقال الجريدة يقرأه أفرادٌ معدودون، وكذلك الكتاب، أما المقالات المتناثرة في مئات المواقع على الإنترنت فيطَّلع عليها ملايين البشر من كل دول العالم.

المبحث الخامس: تخريج الحديث والحكم عليه

عند التعامل مع النصوص الشرعية يجب قبل العمل بها أن نتأكَّد من أمرين: 
 أولاً: ثبوتها نقلاً، ثانياً: صحتها عقلاً، فإذا ناقض النص الأصول، أو خالف المعقول علمنا أنه موضوع، وإذا طبَّقنا هذه القاعدة مع هذا الحديث فهذا يتطلَّب منا بيان أمرين:

أولهما: من أخرج الحديث من الأئمة في كتبهم. 

ثانيهما: أحكام الأئمة على الحديث.

أولاًَ: تخريج الحديث

إذا بحثنا عن الحديث في كتب التخريج، وسأكتفي بتخريج الحديث من الكتب الستة، ومسند أحمد فقط لوروده في معظم كتب السنة، ولو حرصت على الجمع والاستقصاء لطال البحث، نجد أن هؤلاء العلماء رووا هذا الحديث عن أربعةٍ من الصحابة هم: 

1- أنس بن مالك (.

2- عبد الله بن عباس (.
3- عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها.
4- أسماء بنت يزيد رضي الله عنها .
1- أنس بن مالك ( 
وقد أخرجه عنه:

1- الإمام البخاري في صحيحه، ولفظه عنده: عن أنس ( أنه مشى إلى النبي ( بِخُبْزِ شَعِيْرٍ، وَإِهَالَة سَنِخَةٍ (
)، ولقد رَهَنَ النبي ( دِرْعاً لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيراً لِأَهْلِهِ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ ( يقول: " مَا أََمْسَى عِنْدَ آل مُحَمَّدٍ ( صَاعُ بُرٍّ، ولَا صَاعُ حَبٍّ، وّإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ ". البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب شراء النبي ( بالنسيئة 4/354 رقم: 2069.

وقد أخرجه البخاري أيضاً عن أنس ( في موضعٍ آخر: كتاب الرهن باب في الرهن في الحضر 5/ 166 رقم: 2508.

2- الترمذي في سننه كتاب البيوع باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل 3/8 رقم: 1219، وفيه زيادة: ولقد رُهن له ( دِرْعٌ مع يهوديٍ بعشرين صاعاً من طعامٍ أخذه لأهله، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

3- النسائي في سننه الصغرى كتاب البيوع باب الرهن في الحضر 7/288.
4- ابن ماجة في سننه كتاب الرهون 2/815 رقم: 2437.

5- أحمد في مسنده، وقد أخرجه عن أنس في موضعين:

الأول: في 10/432 رقم: 12301. 

والثاني: في 11/106 رقم: 13103.

وألفاظ النسائي، وابن ماجة، وأحمد في طريقيه بمعنى حديث البخاري.

2. عبد الله بن عباس ( 

وقد أخرجه عنه:

1- الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل 3/7 رقم: 1218، ولفظه عنده: تُوُفِّيَ النبي (، ودِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ بِعِشْرِينَ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ أَخَذَهُ لِأَهْلِه.

وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، رجال إسناده ثقات.

2- النسائي في سننه كتاب البيوع باب مبايعة أهل الكتاب  7/303 ولفظه: توفي رسول الله (، ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعيرٍ لأهله . 

3- ابن ماجة كتاب الرهون 2/815 رقم: 3439 ولفظه: أن رسول الله ( مات، ودرعه رهن عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير، وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات، قلت: إسناده صحيح لغيره فيه: هِلَالُ بن خَبَّاب صدوق تغير بأخرة، وقد تابعه في رواية هذا الحديث عن عكرمة: هشام بن حسان عند الترمذي وهو ثقة.

4- أحمد في مسنده، وقد أخرجه في أربعة مواضع: 

الأول: 2/522 رقم: 2109 ولفظه: قُبض النبي (، ودرعه مرهونة عند رجلٍ من يهود على ثلاثين صاعاً من شعير أخذها رِزْقاً لعياله،  قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح، وقد تتبَّعت رجاله فوجدتهم ثقات، 

الثاني: 3/216 رقم: 2724، قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح، قلت: إسناده صحيح لغيره فيه: هِلَالُ بن خَبَّاب صدوق تغير بأخرة، وقد تابعه في رواية هذا الحديث عن عكرمة: هشام بن حسان عند الترمذي وهو ثقة.

الثالث: 3/222 رقم: 2743، قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح، وهو كسابقه.

الرابع: 3/435 رقم: 3409، قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.وهو كما قال، وكلها ألفاظ متقاربة بأسانيد صحيحة.

3. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

وقد أخرجه عنها:

1- البخاري كتاب البيوع باب شراء النبي ( بالنسيئة 4/354 رقم: 2068 ولفظه: أن النبي ( اشْتَرَى طَعَاماً مِنْ يَهُودِيٍ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَاً مِنْ حَدِيدٍ، ثم ذكره البخاري في تسعة مواضع أخرى:

الأول: كتاب البيوع باب شراء الإمام الحوائج بنفسه 4/374 رقم: 2096.
الثاني: كتاب البيوع باب شراء الطعام إلى أجل 4/466 رقم: 2200.

الثالث: كتاب البيوع باب الكفيل في السلم 4/506 رقم 2251.

الرابع: كتاب البيوع باب الرهن في السلم 4/506 رقم: 2252.

الخامس: كتاب الاستقراض باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمن، أو ليس بحضرته 5/65 رقم: 2386 .

السادس: كتاب الرهن باب من رهن درعه 5/168 رقم: 2509.

السابع: كتاب الرهن باب الرهن عند اليهود وغيرهم 5/172 رقم: 2513.

الثامن: كتاب الجهاد والسير باب ما قيل في درع النبي (، والقميص في الحرب 6/116 رقم: 2916 ولفظه: توفي رسول الله (، ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير.

التاسع: كتاب المغازي 7/758 رقم: 4467 ولفظه: توفي النبي ( ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين يعني صاعاً من شعير.

2- مسلم كتاب المساقاة باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر 3/1226 رقم: 1603، ولفظه: اشترى رسول الله ( من يهوديٍ طعاماً بنسيئة، فأعاره درعاً له رهناً. وساقه بأربعة أسانيد مختلفة في نفس الموضع. 

3- النسائي كتاب البيوع باب الرجل يشتري الطعام إلى أجل ويسترهن البائع 7/288 ولفظه: اشترى رسول الله ( من يهوديٍ طعاماً إلى أجل، ورهنه درعه، ثم ذكره في موضعٍ آخر كتاب البيوع باب مبايعة أهل الكتاب 7/303 نحوه.

4- وابن ماجة بلفظ النسائي كتاب الرهون 2/815 رقم: 2436.

5- أحمد في مسنده ولفظه: إن رسول الله ( اشترى من يهودي طعاماً، فرهنه درعه 17/558 رقم: 2515 ثم ذكره في ثلاثة مواضع:

الأول: في 17/242 رقم: 24028 نحوه.

الثاني: في 18/94 رقم: 25810 نحوه.

الثالث: في 18/109 رقم: 25876 ولفظه: توفي رسول الله ( ودرعه مرهونة بثلاثين صاعاً من شعير.

4.أسماء بنت يزيد رضي الله عنها 

وقد أخرجه عنها:

1- ابن ماجة كتاب الرهون 2/815 رقم: 2438 ولفظه: أن النبي ( تُوُفِّيَ، وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍ بِطَعَامٍ.

 وفي الزوائد: في إسناده شهر بن حوشب، وثَّقه أحمد، وابن معين، وغيرهما، وضعَّفه شعبه، وأبو حاتم، والنسائي.

وعبد الحميد بن بهرام وثَّقه: أحمد، وابن معين، وابن المديني، وأبو داود وغيرهم.

2- أحمد في مسنده في موضعين:

الأول: 18/588 رقم: 27437 ولفظه: توفي رسول الله ( ودرعه مرهونة.

الثاني: 18/595 رقم: 27459 ولفظه: أن رسول الله ( توفي يوم توفي ودرعه مرهونة عند رجلٍ من اليهود بوسقٍ من شعير.

قال محقق المسند/ حمزة الزين: إسناده حسن.

قلت: إسناده حسن فيه: عبد الحميد بن بهرام صدوق، وفيه شهر بن حوشب صدوق، وباقي رجاله ثقات. 

ثانياً: الحكم على الحديث

وبعد تخريج الحديث وجمع طرقه تتَّضِحُ لنا الحقائق التالية:

1- هذا الحديث في أعلى درجات الصحة حيث أخرجه عددٌ كبيرُ من أئمة السنة كالبخاري ومسلم في صحيحيهما، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة في سننهم، وأحمد في مسنده، وهو في معظم دواوين السنة.

2- وجود الحديث في الصحيحين يعني صحته، وبالإضافة إلى ذلك فقد حكم بصحته: الإمام الترمذي في سننه، والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد، وغيرهم.

3- لم يطعن أحدٌ من علماء الحديث قديماً ولا حديثاً في سند هذا الحديث أو متنه، بل لم نقرأ أو نسمع أن أحداً من علماء الأمة المعتبرين طعن في هذا الحديث قديماً أو حديثاً سنداً أو متناً.

 يقول الدكتور يوسف القرضاوي: الحديث متَّفَقٌ على صِحَّته، ولم يطعن فيه أحدٌ من قبل فيما أعلم، ولو طعن فطعنه مردود. فتاوى معاصرة 2/234.

4- من مجموع روايات الحديث وجمع ألفاظه تتضح لدينا هذه الحقيقة:

أن النبي ( احتاج طعاماً لأهل بيته، فأرسل إلى يهودي من أهل المدينة ليستلف منه، فأبى اليهودي أن يعطيه شيئاً إلا برهن، فرهنه النبي ( درعاً من حديد في مقابل عشرين وسقاً من شعير، أو ثلاثين، وقيمة هذا الشعير كانت تعادل دينارا.

فالحقيقة المؤكَّدة التي يثبتها هذا الحديث برواياته الكثيرة، وطرقه المتعددة: أن الرسول ( رهن درعه عند يهوديٍ من أجل طعامٍ أخذه لأهل بيته، سواءً كان هذا الطعام شعيراً أو دقيقاً، وسواءً كانت قيمته ديناراً أو أكثر، وأن النبي ( توفي قبل أن يرد الطعام ويسترد الدرع، فاستردَّه أصحابه من بعده، كما سيأتي.

5- قيمة الشعير الذي اقترضه النبي ( من اليهودي.

اختلفت الروايات الواردة في الحديث في قيمة الشعير الذي استلفه النبي ( من اليهودي على قولين:

الأول : جاء في رواية البخاري، (
)وأحمد،(
) عن عائشة رضي الله عنها أنه: ثلاثون صاعاً من شعير .

وعند النسائي، (
) وابن ماجة، (
) وأحمد، (
) والدرامي، (
)والطبراني في معجمه الأوسط، (
) من طريق  ابن عباس أن النبي ( رهن درعه عند اليهودي بثلاثين صاعاً من شعير .

الثاني : روى الترمذي، (
) والنسائي (
) في سننيهما، وأبو يعلى، (
) وعبد بن حميد، (
) والطبراني، (
) وغيرهم عن ابن عباس أن النبي ( رهن درعه عند اليهودي بعشرين صاعاً من شعير .

 وهذا تعارضٌ في قيمة الشعير الذي استلفه النبي ( من اليهودي.

قال ابن حجر: لعلَّه كان دون الثلاثين، فجُبِر الكسر تارةً، وأُلغي أُخرى(
).

وهذا الأمر شائع في الاستعمال عند العرب .

وقال المبار كفوري : لعلَّ النبي ( رهنه أوَّل الأمر في عشرين صاعاً، ثم استزاده عشرةً، فرواه الرواة تارةً على ما كان الرهن عليه أولاً، وتارةً على ما كان عليه آخرا (
).

وفي رواية ابن حبان في صحيحه من طريق أنس (: أن قيمة هذا الشعير تعدل ديناراً، فما وجد ما يفتكُّها حتى مات (
).

   وبعد تخريج الحديث، وذكر حكم الأئمة عليه، نستطيع أن نرد على الاعتراضات التي أثارها من أنكر الحديث ولم يقبله عقله في النقاط التالية:

المبحث السادس

الاعتراضات الواردة على الحديث

الاعتراض الأول والرد عليه

الطعن في سند الحديث

طعن البعض في صحة الحديث، ورغم أنهم غير مختصِّين في هذا الأمر، ولم يذكروا أدلةً على الطعن في الحديث، إلاَّ رفض عقولهم له، ولكنَّني سأورد الأدلة الواضحة والناصعة على ثبوته وصحته. 

قال إبراهيم عيسى: ستقول عن هذا: حديثٌ في البخاري، على عيني ورأسي البخاري، لكن النبي ( لم يرهن سلاحه في حياته، ولا قبل وفاته، لا ليهودي، ولا لمجوسي(
 ).

قال الدكتور مصطفى محمود: هذا الحديث مكذوب ( 
 ).
ثبوت الحديث نقلاً وعقلا

   هذا الحديث ثابتٌ من جهة النقل، مقبولٌ من جهة العقل، والأدلة على ثبوته نقلاً كثيرةٌ جداً منها:

1. أن هذا الحديث رواه عددٌ كبيرٌ من الصحابة منهم: أنس بن مالك (، وعبد الله بن عباس (، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأسماء بنت يزيد رضي الله عنها، وغيرهم.

2. أن هذا الحديث مرويٌ في معظم كتب السنة كصحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجة، ومسند الشافعي، ومسند أحمد، وصحيح ابن حبان، ومصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة، وسنن الدارمي، وغيرها من دواوين السنة، بطرقٍ متعدِّدة.

3. أن الأئمة المدقِّقين، والعلماء المحقِّقين، والدارسين المتخصَِّصين قديماً وحديثاً لم ينتقدوا سند هذا الحديث أو يطعنوا في متنه، فلم نسمع أو نقرأ عن عالمٍ متخصصٍ طعن في هذا الحديث، وهذه النتيجة مستنبطة من تخريج الحديث، وكلام الأئمة عليه في الأصول والشروح.

يقول الدكتور يوسف القرضاوي: الحديث متفقٌ على صحته، ولم يطعن فيه أحدٌ من قبل فيما أعلم، ولو طعن فطعنه مردود. فتاوى معاصرة 2/234.

4. أن المحدِّثين قبلوا هذا الحديث وحكموا بصحته، وأن الفقهاء سلَّموا بمعقوليته، واستنبطوا منه أحكاماً فقهيةً كثيرة منها: 

1. جواز التعامل مع غير المسلمين، لا سِيَّما أهل الكتاب فيما لم يتحقق تحريم عين المُتعامل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم، ومعاملاتهم فيما بينهم.

2. جواز التعامل مع من خالط ماله الحلال بعض الحرام غير المُعيَّن.

3. جواز الرهن في الحضر، فإن القرآن ذكر الرهن في السفر فقط، قال تعالى: ( ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (
).

فجاءت السنة بجواز الرهن في الحضر أيضا.

4. وجود بعض اليهود في المدينة حتى وفاة النبي (.

5. جواز بيع السلاح، ورهنه، وإجارته ونحو ذلك من الكافر ما لم يكن حربيا.

6. ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم رغم كفرهم.

7. جواز الشراء بالثمن المؤجل.

8. جواز اتخاذ الدروع والعدد وغيرها من آلات الحرب، وأنه غير قادحٍ في التوكل.

9. جواز الاستدانة إذا لم يكن مع الإنسان مال إذا كان يعتقد أنه يستطيع الوفاء.

10. ما كان عليه النبي ( من التواضع، والزهد في الدنيا، رغم أنه كان يستطيع أن يكون مَلِكاً لو أراد ذلك.

11. فيه ما كان عليه النبي ( من الكرم الذي أفضى به إلى عدم الادخار حتى احتاج إلى رهن درعه.

12. الصبر على ضيق العيش، والقناعة باليسير، وفضيلة أزواج النبي ( لصبرهن على شظف العيش.

الاعتراض الثاني والرد عليه

هل كان نصيب الرسول ( من الغنائم لا يكفيه؟

قالوا : كيف يقبل العقل أن يحتاج النبي ( إلى السلف وقد أغناه الله عن ذلك بنصيبه من الغنائم مع قلة نفقاته ؟

وهذه شبهة واهية تَعْرِضُ لمن لم يدرس سيرة النبي ( وأحاديثه بشكلٍ مُتَأَنٍّ، ومع الدراسة والتحقيق تتبيَّن لنا الحقائق التالية، وهي كافيةٌ لإزالة الاعتراض والرد عليه:

1. العقل لا يُنكر أن يأتي على النبي ( يومٌ ينفد من بيته الطعام، فيحتاج أن يستلف، فيستلف الطعام من يهوديٍ لأسبابٍ سنذكرها، فيأبى اليهودي أن يسلفه إلا برهن فيرهنه النبي ( درعه.  

أين هذه الحقيقة من كلام إبراهيم عيسى: " لكن أصل هذه الرواية مشكوكٌ فيها فيما أظن "، ونحن نسأل هذا الظنَّان – وبعض الظن إثم – من الذي شكَّك في هذا الحديث من العلماء ؟ يا ليته ذكر لنا اسماً أو اسمين فقط من هؤلاء الذين يزعم أنهم شكَّكوا في الحديث ليتضح لنا الحق، وليؤكد كلامه، ويثبت صدقه، ويتَّضِحَ الصبح لذي عينين، ولكن أنَّى له ذلك، ولم يطعن في هذه الرواية ويُشكَِّك فيها إلا من وصفهم ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث بأنهم: " الطاعنين في السنة، المارقين عن الإسلام " ، وأمثال هؤلاء لا يُعتدُّ بهم، وليس لهم قيمة علمية، أو وزن معتبر في مجال العلم.

2. سبب سلف النبي ( من اليهودي ورهنه لدرعه عنده:

تُؤَكِّدُ الروايات الصحيحة: أن الرسول ( استلف هذا الطعام من اليهودي لأنه كان بحاجةٍ إليه لأهله، فقد ذكر أنس بن مالك ( في روايته للحديث عقب ذكره لرهن النبي ( درعه عند يهودي أن رسول الله ( قال: " ما أمسى عند محمدٍ ( صَاعُ بُرٍّ، ولا صاع حَبٍّ، وإن عنده لتسع نسوة (
) " يعني: أنه كان يُنفق على تسعة أبيات، لأن تحته يومئذِ تسع نسوة.

والرسول ( لم يقُل ذلك مُتَضَجِّراً، ولا شاكياً، ولا مُعْتَرِضاً على قسم ربه - حاشاه من ذلك – وهو الذي لو شاء لصار مَلِكاً، ولكانت له جبال مكة ذهباً.

وإنما قال النبي ( ذلك: ليُعلِّل سلفه من اليهودي، ورهنه للدرع عنده.

ولذلك قرن أنس هذا الكلام برهن النبي ( لدرعه عند اليهودي .

قال ابن حجر: قال النبي ( ذلك لمَّا رهن الدرع عند اليهودي مُظْهِراً للسبب في شرائه إلى أجل (
) . 

والنبي ( كان يُنفق ما عنده على الفقراء والمحتاجين فلا مانع عقلاً أن يأتي وقتٌ ينفد فيه الشعير – الذي يتَّخذون منه الخبز – في المدينة، وهي بلد نخلٍ لا بلد محاصيل، وربَّما لا يوجد في هذا الوقت من يدَّخِرُ الشعير في المدينة إلاَّ مثل هذا اليهودي، وقد استلف منه النبي ( ثلاثين وسقاً لزوجاته، وطلب منه اليهودي ضماناً، فرهنه ( درعه، وكان ذلك في أواخر حياته ( فمات ودرعه عند اليهودي (
).

فأيُّ غرابةٍ في هذا الأمر ؟ وأي مُنافاةٍ للعقل والمنطق في هذه القصة ؟ 

وقد وردت رواياتٌ للحديث تذكر سبب سلف النبي ( ورهنه لدرعه، وأنه فعل ذلك مُضْطَراً، فقد روى عبد الرزَّاق في مصنفه عن زيد بن أسلم ( أن رجلاً كان يطلب النبي ( بحقٍ فأغلظ له، فأرسل النبي ( إلى يهوديٍ للتسليف منه، فأبى أن يُسْلِفَهُ إلا برهن، فبعث إليه ( درعه وقال (: " وَاللهِ إِنِّي لَأَمِينٌ فِي الْأَرْضِ، وَأََمِينٌ فِي السَّمَاءِ (
)  ".

وروى الطبري في تفسيره (
) بسنده عن أبي رافعٍ ( أنه قال: أرسلني رسول الله ( إلى يهوديٍ فأبى أن يُعْطِيَهُ إلا برهن، فحزن رسول الله ( فأنزل الله تعالى:  ((( (((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((( ( (((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ( (
). 

وروى عن أبي رافعٍ ( أيضاً أنه قال: نزل برسول الله ( ضيفٌ فأرسلني إلى يهوديٍ بالمدينة يستسلفه فأتيته فقال: لا أُسلفه إلا برهن، فأخبرته بذلك فقال (:"إِنِّّي لَأَمِينٌ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، وَفِي أَهْلِ الْأَرْضِ، فَاحْمِلْ دِرْعِي إليه"، فنزلت: ( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ( (
) .

وروى ابن أبي حاتمٍ بسنده(
) عن أبي رافعٍ ( أنه قال: ضاف النَّبيُّ ( ضيفاً، ولم يكن عند النبي ( أمرٌ يُصْلِحُهُ، فأرسل إلى رجلٍ من اليهود: " يَقُولُ لَكَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ (: أَسْلِفْنِي دَقِيقاً إِلَى هِلَالِ رَجَبٍ "، قَالَ: لَا، إِلَّا بِرَهَنٍ، فأتيت النبي ( فأخبرته فقال (: " أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، أَمِينُ مَنْ فِي الْأَرْضِ، وَلَئِنْ أَسْلَفَنِي، أَوْ بَاعَنِي لَأؤدِّيَنَ إِلَيْهِ "، فلما خرجت من عنده نزلت هذه الآية:  ( (( (((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ( (
).
3. نصيب الرسول ( من الغنائم

وأما قولهم: فأين نصيب رسول الله ( من غنائم الحروب ؟ وهي خُمس الغنائم، وهو مقدارٌ يكفي قطعاً لأن يجعله من الأغنياء، ويُغنيه عن السلف من أصحابه فضلاً عن أن يستلف من يهودي يضَّطَرُّه لأن يرهنه درعه ؟ خاصةً وأن النبي ( لم يكن يحيا حياة الملوك .

قال إبراهيم عيسى: النبي ( في أيامه الشريفة الأخيرة لم يكن محتاجاً لأن يمُدَّ يده لأحدٍ، بسبب نصيبه من غنائم الحرب والغزوات، وقلة نفقاته على أهل بيته، لأنه لم يكن مَلِكاً  (
) . 

قال الدكتور مصطفى محمود: هذا الحديث مكذوب لأن الرسول ( في أواخر حياته فتح الفتوح، وغنم الغنائم، وكان سيد الجزيرة، فكيف يحتاج إلى يهودي ليستلف منه، ويرهنه درعه، ويموت وهي مرهونة عنده (
).

وللرد على هذا الاعتراض لابد من التأكيد على الحقائق التالية: 

أولاً : جاء في الحديث: أن رسول الله ( لم يكُن يأخذ من الخمس شيئاً، وإنما كان يرُدُّه على مصالح المسلمين.

 فقد روى عبادة بن الصامت ( أن رسول الله ( صَلَّى بهم في غزوةٍ إلى بعيرٍ من المغنم، فلمَّا سلَّم قام رسول الله ( فتناول وَبَرَةً بين أُنْمِلَتَيْهِ فقال: إِنَّ هَذِه مِنْ غَنَائِمِكُم، وَإِنَّهُ لَيْسَ لِي فِيهَا إِلَّا نَصِيبِي مَعَكُم، الخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُم، فَأَدٌّوا الْخَيْطَ وَالْمَخِيطَ..... الحديث (
). 

قال ابن كثير : هذا حديث حسن عظيم (
) .

وعن عمرو بن عنبسة ( أن رسول الله ( صلَّى بهم إلى بعيرٍ من المغنم، فلمَّا سلَّم أخذ وبرةً من هذا البعير ثم قال ( : " لا يحل لي من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم (
)  ".

قال الشوكاني(
) : لا يأخذ الإمام من الغنيمة إلا الخمس، ويقسم الباقي منها بين الغانمين، والخمس الذي يأخذه أيضاً ليس له وحده بل يجب عليه أن يردَّه على المسلمين على حسب ما فصَّله الله تعالى في كتابه بقوله: ( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (
) .

ثانياً : على فرض أن رسول الله ( كان يأخذ خمس الغنائم، وهو لاشك مالٌ كثير، يكفيه لأن يكون من أغنياء المدينة، فالثابت أنه كان ينفد سريعاً بسبب كثرة صدقات الرسول ( على الفقراء المساكين، وبسبب شيوع الحاجة والفقر في هذا الوقت فلم  يكن رسول الله ( يبقى عنده من متاع الدنيا شيئاً . 

قال الدكتور القرضاوي  (
) : وكون رسول الله ( كان له خمسٌ في الغنائم، فقد كان يصرف هذا الخمس في مصالح الأمة، وما كان له منه خاصة فقد قال (: " لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَباً مَا أُحِبُّ أَنَّ يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ، إِلَّا شّيْئاً أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ (
) ".

فكان النبي ( يصرف هذا الخمس في مصالح الأمة، وكان رسول الله ( يُنفق بسخاءٍ، ويُعطي عطاء من لا يخشى الفقر كما وصفه أصحابه(
).

فعن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: " لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَباً مَا يَسُرُّنِي أَن لَّا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْئاً أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ (
) ".

وعن أبي ذر ( أنه قال كنت مع النبي ( فلما أبصر  - يعنى أُحُداً - قال : " مَا أُحِبُّ أَنَّهُ تَحَوَّلَ لِي ذَهَباً يَمْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا دِينَاراً أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ "، ثم قال: " إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَقَلُّونَ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَاِل هَكَذَا وَهَكَذَا(
)".

وقد علَّق ابن حجر على هذا الحديث قائلاً: وفيه ما كان عليه النبي ( من التواضع، والزهد في الدنيا، والتقلُّل منها، مع قدرته عليها، والكرم الذي أفضى به إلى الادِّخار حتى احتاج إلى رهن درعه (
).

وعن أنس بن مالك ( قال ما سُئِل رسول الله ( على الإسلام شيئاً إلا أعطاه، فجاءه رجل فأعطاه غنماً بين جبلين فرجع إلى قومه فقال : يا قوم أسلموا فإن محمداً ( يعطي عطاء من لا يخش الفاقة (
) .

قال ابن قتيبة: (
) ليس في الحديث ما يُستعظم، بل ما يُنكر لأن النبي ( كان يُؤثر على نفسه بأمواله، ويُفرِّقها على المستحقين من أصحابه، وعلى الفقراء، والمساكين، وفي النوائب التي تنوب المسلمين، ولا يرُدُّ سائلاً، ولا يعطي إذا وجد إلا كثيراً، ولا يضع درهماً فوق درهم، وقالت له أم سلمة: يا رسول الله ( أراك ساهم (
) الوجه أمن عِلَّةٍ ؟ فقال : " لَا، وَلَكِنَّ السَّبْعَةَ الدَّنَانِيرَ الَّتِي أُتِينَا بِهَا أَمْس نِسِيتُهَا فِي خُصْمِ (
) الفِرَاشِ فَبِتُّ وَلَمْ أَقْسِمْهَا " (
) .

وصلَّى بأصحابه العصر ذات مرة، ثم قام مسرعاً فتخطَّى رقاب الناس إلى بعض حُجَرِ نساءه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم، فرأى أنهم قد فزعوا من سرعته، فقال: " ذَكَرْتُ شَيْئاً مِنْ تِبْرٍ(
) عِنْدَنَا فَكَرِهتُ أَنْ يَحْبِسَنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ(
)". 

قال ابن قتيبة : وكانت عائشة رضي الله عنها تقول في بكائها عليه : بأبي من لم ينم على الوثير(
)، ولم يشبع من خبز الشعير (
) .

وليس يخلو قولها هذا من أحد أمرين: 

إما أن يكون يؤثر بما عنده حتى لا يبقى عنده ما يُشْبِعُهُ، وهذا بعض صفاته، والله عز وجل يقول : ( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((((( ((
)، أو يكون لا يبلغ الشبع من الشعير ولا من غيره، لأنه كان يكره إفراط الشبع، وقد كره ذلك كثير من الصالحين والمجتهدين وهو ( أولاهم بالفعل، وأحراهم بالسبق، وفي الصحيح عن أنس ( أن رسول الله ( توفى ولم يأكل خُبْزاً مُرَقَّقاً (
) قَطْ (
)، وَلَمْ يَمْلَأ بَطْنُهُ مِن خُبْزِ الشَّعِيرِ قَطْ (
).

 ولقد قال عمر (: لقد رأيت رسول الله ( يظل اليوم يتلوى ما يجد من الدَّقَلِ (
) ما يملأ به بطنه (
) .

وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب ( لمَّا دخل على رسول الله ( حين اعتزل نساءه عندما آلى منهن(
)، فرآه متوسِّداً مُضطَّجعاً على حصيرٍ، قال: فجلستُ فأدنى عليه إزاره، وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثََّر في جنبه، فنظرتُ ببصري في خزانة رسول الله ( فإذا أنا بقبضةٍ من شعيرٍ نحو الصاع، ومثلٍِها قَرَظاً(
) في ناحية الغرفة، وإذا أََفِيقُ(
) مُعلَّقٌ. قال: فابتدرت عيناي(
)، قال: مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الخَطَّاب؟ قلت: يا نبي الله ومالي لا أبكي وهذا الحصير قد أثَّر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصرٌ وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله ( وصفوته، وهذه خزانتك، فقال: أَوَ فِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ؟ أَلَا تَرْضِى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا، أُولَئِكَ قَوْمٍ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا (
).

 قال ابن كثير: فكان رسول الله ( أزهد الناس في الدنيا مع القدرة عليها إذا حصلت له، ينفقها هكذا وهكذا في عباد الله، ولم يدَّخِر لنفسه شيئاً لغد(
). 

الاعتراض الثالث والرد عليه

لماذا لم يقترض النبي ( من أغنياء الصحابة؟

قالوا إذا احتاج رسول الله ( للطعام لحاجة أهله، أو ضيفه فلماذا لم يقترض من أغنياء الصحابة وهم كثيرون؟

وللردِّ على هذه الاعتراض لابد من بيان الحقائق التالية: 

أولاً : السلف هو: بيع آجلٍ بعاجلٍ، وهو مشروعٌ بالكتاب، والسنة، وإجماع علماء الأمة، أمَّا الكتاب فقد فُسِّرت به آية الدين وهي قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدينٍ إلى أجلٍ مسمىً فاكتبوه (
) "، قال ابن عباس (: أشهد أن السلف المضمون إلى أجلٍ مسمىً قد أحلَّه الله في كتابه، وأذِن فيه، ثم قرأ هذه الآية (
).

وأمَّا السُنَّة فقد جاء عن ابن عباس ( أنه قال: قدِم رسول الله ( إلى المدينة، والناس يُسلفون، فقال لهم رسول الله (: " مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفْ إِلاَّ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُوٍم (
) ".

وأمَّا الإجماع فقد قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائزٌ، لأن بالناس حاجةً إليه، لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم، أو على الزروع ونحوها حتى تنضج، فَجُوِّز لهم السلف دفعاً للحاجة، وقد جوَّزه الشرع لما فيه من تحقيق مصلحةٍ اقتصادية، ترخيصاً للناس، وتيسيراً عليهم (
).

وكان السلف أمراً مشهوراً ومعروفاً بين المسلمين دون نكيرٍ منهم، فعن محمد بن أبي مجاهد قال: أرسلني أبو بردة، وعبد الله بن شدَّاد إلى عبد الرحمن ابن أبزى (، وعبد الله بن أبي أوفي ( فسألتهما عن السلف فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله (، فكان يأتينا أنباطٌ(
) من أنباط أهل الشام، فنسْلِفهم في الحنطة، والشعير، والزبيب إلى أجلٍ مسمى، قال: قلت: كان لهم زرعٌ، أو لم يكن لهم زرع ؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك (
). 

فهذا رسول الله ( وأصحابه يستلف منهم أنباط الشام الشعير، والحنطة، والزبيب إلى أجلٍ مسمى، فيعطونهم دون أن يعلموا إن كان لهم زرعٌ أم لا، فهو أمرٌ شائعٌ في المجتمع، فإذا احتاج رسول الله ( إلى طعامٍ في مثل هذا المجتمع الذي يُعتبر السلف فيه أمراً عادياً وطبيعياً فمن الطبيعي أن يستلف من غيره، فلمَّا رفض اليهودي أن يُسلفه ( إلا برهنٍ رهنه ( درعه.

وعن ابن عباس ( قال: قدم النبي ( المدينة، والناس يسلفون التمر العام والعامين (
). 

فالناس جميعاً كانوا يتعاملون بالسلف من غير حرج .

ثانياً: ربما يقول البعض: إن السلف جائز لعموم المسلمين ولكن الرسول ( لم يكن يستلف، وهذا جهل بسيرة النبي (، وأحاديثه الصحيحة، فقد كان النبي ( يُكْثِرُ من الصدقات حتى لا يبقى عنده شيء، فيحتاج إلى السلف، حتى إذا جاءته أموال الصدقة ردَّ ما كان قد استلفه بمثله، أو أفضل منه. 

فالثابت من خلال الأحاديث الصحيحة أن رسول الله ( كان إذا احتاج استلف كما هو معروفٌ في هذا المجتمع.

 فعن عطاء بن يسار عن أبي رافعٍ ( أنه قال: استلف رسول الله ( بَكْراً (
)، فجاءته إبلٌ من الصدقة، فأمرني ( أن أقضي الرجل بَكْرَةً، فقلت: لم أجد في الإبل إلاَّ جملاً خياراً رباعياً، (
) فقال النبي (: " أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُم قَضَاءً (
) ".

وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ( اسْتَلَفَ مٍنْ خَوْلَةَ بِنْت حكيم رضي الله عنها وِسْقَ تَمْرٍ عَجْوَةٍ ثَمَناً لِجَذُورٍ اشْتَرَاهُ مِنْ أَعْرَابِيٍ(
).  

فلمَّا احتاج رسول الله ( طعاماً لأهل بيته أرسل إلى يهوديٍ يستلف منه شعيراً، فقال اليهودي: إنما يريد محمد ( أن يذهب بمالي، فقال النبي (: " كَذَبَ، إِنِّي لَأَمِينٌ فِي الْأَرْضِ، أَمِينٌ فِي السَّمَاءِ، وَلَوْ أَسْلَفَنِي لَأَدَّيْتُ " (
)، فرهنه النبي ( درعه.

ثالثاً: أثار المعترضون على الحديث سُؤَالاً عن سبب سلف النبي ( الشعير من اليهودي دون غيره من أغنياء الصحابة وهم كثيرون حتى لا يُضطَّر أن يطلب السلف من اليهودي الذي اضطَّره أن يرهن درعه ؟

قال إبراهيم عيسى: لو افترضنا أن النبي ( كان في حاجةٍ ماسةٍ لثلاثين صاعاً من شعير، فمن باب أولى - كما قال إبراهيم عيسى - أن يقترض من مليارديرات الإسلام من الصحابة العظام الذين كانوا موجودين على ذات الأرض، ودعموا، وموَّلوا، وساندوا دعوة الإسلام بأموالهم وثرواته(
) .

وقال آخر: أليس هذا إن صح أمراً معيباً وفي الأمة: عبد الرحمن بن عوف (، وعثمان بن عفان (، وعمرو بن العاص (، وغيرهم من مليونيرات قريش ؟ ثم نتساءل كم مقدار الفائدة التي تقاضاها هذا اليهودي ؟ فالتاريخ لم يسمع من قبل بيهودي يُقْرِضُ أعداءه اللدوين قرضاً حسناً (
).

وللرد على هذا الاعتراض لابد من بيان الحقائق التالية:

أ: أحلَّ الله طعام أهل الكتاب، فأحلَّ الأكل من ذبائحهم، كما أحل التزوج من نسائهم، قال تعالى: ( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((( ( ((((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((
).

 كما أباح زيارتهم، وعيادة مرضاهم، والإهداء إليهم، وقبول هداياهم طالما أنهم لا يحاربوننا قال تعالى : ( (( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( ( (
) .

حتى كان عبد الله بن عمرو ( إذا ذبح شاةً يقول لخادمه: ابدأ بجارنا اليهودي (
) .

ومن البر بهم: عدم فرض المقاطعة عليهم، والتعامل معهم بيعاً وشراءً .

فلماذا يستبعد البعض أن تمتد هذه الإباحة إلى مبادلتهم البيع والشراء، ولو كان هذا الشراء بالثمن المُؤجَّل ؟

ب: قد يقول البعض: لماذا يتعامل الرسول ( مع اليهود بيعاً وشراءً ؟ وكيف يقبل هذا وهم ألدُّ أعدائنا ؟

وللإجابة على هذا السؤال لابد من التفريق بين نوعين من اليهود:

النوع الأول: اليهود المحاربون الذين اغتصبوا أرضنا، وسفكوا دماءنا، وانتهكوا أعراضنا، ودنَّسوا مقدساتنا، فهؤلاء يحرم التعامل معهم بجميع صور التعامل، قال تعالى: ( ((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((( ... ( (
) .

النوع الثاني: قِسْمٌ من أهل الكتاب – سواءً كانوا يهوداً أو نصارى – لا يحاربوننا بل يعيشون معنا في سلام ومودة، سواءً كانوا في بلادهم أم في بلادنا، فإن كانوا في بلاد المسلمين فهم أهل ذمتنا،الذين أمرنا الله أن نبرهم، وأن نحسن إليهم، قال تعالى: ( (( ((((((((((( (((( ... ( (
) .

ومن البر بهم – الذي أمرنا الله به – التعامل معهم بيعاً وشراءً.

قال صاحب البدائع عن أهل الذمة: ويسكنون في أمصار المسلمين يبيعون ويشترون، لأن عقد الذمة شُُرِع ليكون وسيلةً إلى إسلامهم، وتمكينهم من المقام في أمصار المسلمين أبلغ في هذا المقصود، وفيه أيضاً منفعة المسلمين بالبيع والشراء(
). فهل ما يُعدُّ منقبةً للإسلام في إباحة التعامل مع غير المسلمين الذين لا يحاربوننا يأتي البعض ويعتبره عيبا.

ج : اليهودي الذي استلف منه النبي (، ورهنه درعه

لم يكن محارباً للمسلمين، بل كان مقيماً بينهم، مسالماً لهم، له واجب البر والقسط كما أمر الله تبارك وتعالى، فقد جاء في رواية الشافعي في مسنده، (
) والبيهقي في سننه (
) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه (: أن النبي ( رهن درعاً له عند أبي الشحم اليهودي رجلٌ من بني ظفر في شعير.

وأبو الشحم – بفتح الشين وسكون الحاء – كنية يهودي من بني ظفر     – بفتح الظاء والفاء -، واسمه كنيته، بطنٌ من الأوس، كان اليهودي حليفاً لهم فنُسب إليهم(
).

 وهذا البطن من الأوس لم يكن بينه وبين النبي ( عداء، فلا مانع شرعاً من التعامل معهم بيعاً وشراءً، وما كان النبي ( ليرهن درعه عند يهودي محارب.

ولعل دافع البعض في إنكار هذا الحديث هو: رفض قبول أن يرهن النبي ( درعه عند يهودي، وهم أعداؤنا منذ ظهور الإسلام وحتى الآن.

فصاحب هذا الاعتراض بنى اعتراضه على عداوة اليهود لنا قديماً وحديثاً، واغتصابهم لأرضنا، فهي خلفية ورثناها من التاريخ الأسود لليهود في معاملة المسلمين منذ ظهور الإسلام وحتى الآن .

ولكن الحق يقتضي إذا أردنا أن نحكم على حدثٍ تاريخي حكماً صحيحاً أن نحكم على الحدث في زمانه الذي وقع فيه، مع مراعاة التاريخ، والظروف، والملابسات التي أحاطت به، وإذا طبَّقنا هذه النظرية على هذه الواقعة نجد أن هذا اليهودي كان جاراً للنبي ( في المدينة، وكان من أهل الذمة، ولم يكن محارباً، فلا مانع شرعاً من التعامل معه بيعاً وشراءً، وهذا ما فهمه علماء الإسلام من هذا الحديث.

 قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث جواز بيع السلاح، ورهنه، وإجارته، وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربياً (
).

قال القاضي عياض : رهن النبي ( الدرع عند اليهودي لأنه لم يكن من أهل حرب(
).

فهل يُعقل أن يرهن النبي ( درعه عند يهوديٍ محارب، إن أشد الناس سذاجة لا يفعلها، فهل يفعلها سيد الخلق وأفضلهم ؟ 

بل الحديث أصل في جواز معاملة غير المسلمين إذا لم يكونوا محاربين في البيع، والشراء، والرهن، والإجارة ونحو ذلك.

وهذه تُحْسب للإسلام المظلوم الآن بُهتاناً وزورا.

والحديث يفتح لنا باباً من التيسير، قد يحتاج إليه كثيرٌ من المسلمين، ويحتاج إليه كثير من غير المسلمين، ليطَّلِعوا على أخلاق المسلمين، صدقاً، ووفاءً، وحُسن جوار، فيدخلوا في الإسلام . 

فإن قيل لماذا استلف النبي ( من اليهودي الذي رفض أن يُسلفه حتى رهنه درعه، ولم يقترض من أحد أغنياء الصحابة – وهم كثير – وهم يرحِّبون بذلك، بل ويسعدون به ويتمنونه ؟ ويَفْدُون رسول الله ( بأنفسهم فضلاً عن أموالهم ؟

 فالجواب على هذا السؤال سهلٌ ميسور، ذكره كثيرٌ من العلماء عند شرحهم لهذا الحديث، وعلَّلوا ذلك بأسبابٍ كثيرة من أهمها :

1. قالوا: عدل النبي ( عن معاملة أغنياء الصحابة إلى معاملة اليهود لبيان جواز التعامل مع الكفار غير المحاربين بيعاً، وشراءً، وإجارةً، ورهناً، ونحو ذلك، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم، أو معاملاتهم الفاسدة فيما بينهم.

2. لبيان جواز معاملة من كان أكثر ماله حراماً، أو خالط ماله الحلال مالاً حراماً غير معيَّن، إذا كان التعامل معه على الوجه المشروع.

3.  يُحتمل أنه لم يكُن عند أغنياء الصحابة في هذا الوقت شعيرٌٌ فاضلٌ عن حاجتهم.

 قال الدكتور القرضاوي : فلا مانع عقلاً أن يأتي وقتٌ ينفد فيه الشعير – الذي يتَّخذون منه الخبز – في المدينة، وهي بلد نخلٍ لا بلد محاصيل، وربَّما لا يوجد في هذا الوقت من يدَّخر الشعير في المدينة إلاَّ مثل هذا اليهودي، وقد استلف منه النبي ( ثلاثين وسقاً لزوجاته، وطلب منه اليهودي ضماناً، فرهنه ( درعه، وكان ذلك في أواخر حياته (، فمات ودرعه عند اليهودي(
).

قال القاضي عياض : لأنه لم يحضره حينئذ من عنده طعام سوى هذا اليهودي (
) .

فأيُّ غرابةٍ في هذا ؟ وأيُّ مُنافاةٍ للعقل والمنطق ؟

4. يُحتمل أن يكون النبي ( خشي إن اقترض من أغنياء أصحابه أن يرفضوا أخذ المقابل منه، فلم يُرِد التضييق عليهم، وأراد أن لا يكتسب شيئاً من وراء نبوته حتى ينال الثواب كاملاً من ربه عز وجل، وهذا معروفٌ من تعامله مع أصحابه.

5. لا يبعد أن يكون في أغنياء أصحابه في هذا الوقت من يستطيع أن يُقْرِضَه ديناراً، بل وأكثر من ذلك، فلعلَّه لم يُطْلِعهم على ذلك، وإنَّما أطلع على هذه القصة من لم يكن موسرا به من الصحابة ممن نقل ذلك (
).

6. رهن النبي ( – وهو حاكم المدينة - لدرعه عند هذا اليهودي – وهو من رعايا الدولة المسلمة – يدل بوضوح على شيوع العدل، والمساواة، والأمن، في المجتمع المسلم الذي يأمن فيه الفرد، مسلماً كان أو غير مسلم على نفسه، ودينه، وعرضه، وماله، فلم يأخذ النبي ( ما يريده من هذا اليهودي غصبا،ً وهو الحاكم الذي لا يُعصى له أمر، واليهودي فردٌ لا حول له ولا قوة، ولكن النبي ( وهو مثال العدل في الحكم، والقسط في السلوك طلب منه أن يُسلفه طوعاً فأبى إلا برهن، فرهنه درعه، وهذا مطلق العدالة، والضمان في المعاملة.

 أين هذا من دعاة الحرية الذين يستولون على أموال الناس بالقوة، ويستحلُّون أموال المخالفين، ثم يدندنون بعد ذلك بالحرية، والإخاء، والمساواة، وهي شعاراتٌ لم تُطبَّق بحقٍ إلا في ظل المجتمع المسلم الذي حكمته شريعة الله.

وينبغي هنا أن ننبه على أمرٍ هام وهو: تعبير إبراهيم عيسى عن أغنياء الصحابة بقوله: " مليارديرات الإسلام من الصحابة " وقول غيره: " مليونيرات قريش " فهذا كلامٌ  يتطلَّب بيان دور الصحابة، وذكر بعض ما بذلوه في سبيل نشر الإسلام، فقد كان في الصحابة أغنياء بلا شك، جمعوا المال الكثير من طرقٍ حلال كالتجارة، والميراث، وجمع غنائم الحروب، وغير ذلك، ولكنهم كان ينطبق عليهم وصف: الغني الشاكر، الذي يملك الأموال ولا تملكه، فكانت أموالهم في أيديهم، ولم تكن في قلوبهم، وكانوا على استعدادٍ تام أن يُنفقوا جميع أموالهم في سبيل الله، وفي خدمة الإسلام، ومن أجل رفع لوائه، فكانوا يُجهِّزون منها الجيوشُ ويُعتقون بها رقاب العبيد، وينفقونها في جميع مصالح الإسلام والمسلمين، فهذا  أبو بكر الصديق ( يتصدَّق بجميع ماله أكثر من مرة، وهذا عمر بن الخطاب ( يتصدَّق بنصف ماله أكثر من مرة، وهذا عثمان بن عفان ( يُجهِّز جيش العُسرة، ويصُبُّ الذهب في حجر النبي ( حتى يقول النبي (: "مَا ضَرَّ عُثْمَانُ مَا فَعَلَ بَعْدَ الْيِوْمِ(
)".

والأمثلة على ذلك كثيرة.

كان الصحابة يجمعون المال من الحلال، وينفقونه في أوجه الطاعة، وجاهدوا في سبيل الله عزَّ وجلَّ بأنفسهم، وأموالهم حتى وصل الإسلام إلينا، جزاهم الله عنا خيراً ورضي عنهم.

أفمثل هؤلاء الأبرار يُظن بهم أن لا يُقرضوا النبي ( ما يحتاج إليه بل ويعطون له جميع أموالهم طيبة بذلك نفوسهم، ولكن النبي ( عدل عنهم إلى الاقتراض من اليهودي لأسبابٍ ذكرناها ؟ فهم أتباع الإسلام، الذين استرخصوا في سبيله كل غالٍ، وثمين. 

وقد ورد في فضلهم نصوصٌ تدل على علو قدرهم، وفضلهم على من دونهم، قال تعالى:  ( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( ( (
). 

وعن أبي سعيد الخدري ( أن رسول الله ( قال : " لَا تَسُبُّوا أَصْحًابِي، فَلَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ (
) ". 

وعن عبد الله بن مغفل ( أن رسول الله ( قال : " اللهَ اللهَ فِي أَصْحَابِي، لَا تَتَّخِذُونَهُمْ غَرَضاً بَعْدِي، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللهَ، وَمَنْ آذَى اللهَ يُوشِكُ أَنْ يِأْخُذَهُ (
) ".

رضي الله عنهم وأرضاهم، وألحق بهم من أحبهم. 

الاعتراض الرابع والرد عليه

من الذي استرد الدرع بعد وفاة النبي ( ؟

قال المعترضون على الحديث: إذا كان النبي ( قد مات ودرعه مرهونةٌ عند يهودي، فلماذا لم يرد عن أبي بكر (، ولا عن عمر (، ولا عن أحدٍ من أقارب النبي ( أنه استردَّ الدرع وسدَّد رهنها كما هو معهود في مثل هذه الحالات؟ فهذا لم يرد في كتاب سنةٍ، ولا سيرةٍ، ولا تاريخ، ممَّا يدل على بطلان الواقعة من الأصل .

 يقول إبراهيم عيسى: إذا كان النبي ( قد مات ودرعه مرهونة عند يهودي فما مصير هذه الدرع ؟ فلم نجد كتاباً، ولا تاريخاً حكى لنا عن أبي بكر ( أنه استرد الدرع، وسدَّد رهنها، ولا عن عمر بن الخطاب  ( (
).

 وقال أيضاً: كما أنه لم يثبت كما قلت: أن الإمام علي ابن أبي طالب (، وأهل بيت النبوة قاموا بفك رهن الدرع المزعوم بعد وفاة الرسول الكريم ( (
).                                

وهذا الكلام ينُمُّ عن مجازفةٍ باطلة، وحكمٍ مُتعجِّل على حقائق التاريخ بالهوى المجرد، ودون بحثٍ أو رويَّة، أو سؤال المتخصِّصين في هذا الأمر.

وآفة كثيرٍ ممن يدعون إلى الاحتكام إلى العقل البشري وحده، وإهمال النصوص التي يظنون بعقولهم أنها تعارض النص: أنهم حينما يقرأون نصاً لا تقبله عقولهم، فإنهم يسارعون بردِّ النصوص دون فكرٍ، أو رويَّة، ودون بحثٍ أو تمحيصٍ عن جوانب الموضوع المختلفة، ودون جمعٍ لشتات الموضوع حتى يظهر الحق، وتزول الشبهة، وينكشف الغموض. 

وذلك لأن النصوص الواردة في الموضوع الواحد يوضِّح بعضها بعضاً، ولذلك تدرك قيمة ما قاله إمام المحدثين يحيى بن معين: لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجهاً ما فهمناه (
).

فإذا بحثنا في هذا الموضوع وفي هذه النقطة تحديداً وهي: هل استردّ الصحابة الدرع المرهون عند اليهودي بعد وفاة النبي ( ؟ وإن كان ذلك قد حصل فمن من الصحابة هو الذي استردَّها؟ وأين نجد ذلك في كتب الحديث والسيرة والتاريخ ؟ فإننا نجد الآتي:

1. روى الإمام إسحاق بن راهوية في مسنده بسندٍ مرسل عن الشعبي أن أبا بكرٍ افتكَّ الدرع بعد وفاة النبي (، وسلَّمها لعلي بن أبي طالب ((
).

2. وذكر ابن الطلاع أيضاً في الأقضية النبوية أن أبا بكرٍ ( افتك الدرع بعد وفاة النبي ( (
) .  

3.  وروى الحافظ ابن سعد بسنده عن جابر بن عبد الله ( أن أبا بكرٍ ( قضى عدات النبي ( بعد وفاته، وأن علياً ( قضى ديونه ( (
).  

4. وروى ابن سعد أيضاً بسنده عن عبد الواحد بن أبي عوانة أن رسول الله ( لمَّا توفي أمر عليُّ بن أبي طالبٍ ( صائحاً يصيح: من كان له عند رسول الله ( عِدَةٌ أو دين فليأتني، فكان يبعث كل عامٍ عند العقبة يوم النحر من يصيح بذلك، حتى تُوفِّي عليٌ (، ثم كان الحسن ابن عليٍ ( يفعل ذلك حتى توفي، ثم كان الحسين ( يفعل ذلك، وانقطع ذلك بعده رضوان الله عليهم.

قال ابن أبي عوانة: فلا يأتي أحدٌ من خلق الله إلى عليٍّ بحقٍ، ولا باطلٍ، إلاَّ  أعطاه (
).

الاعتراض الخامس والرد عليه

هل كان في المدينة يهود عند وفاة النبي ( 
حتى يقترض منهم؟

قال بعضهم: إن النبي ( أجلى جميع اليهود من المدينة قبل وفاته (، ولم يكن بالمدينة يهودي عند وفاته (، فمن أين جاء هذا اليهودي الذي استدان منه النبي ( قبيل وفاته ؟

هذا الكلام بيِّن البطلان، واضح الخطأ، فالثابت تاريخياً أن اليهود ما زالوا يعيشون كأفراد في المجتمع الإسلامي في جزيرة العرب، ومنها المدينة، حتى أجلاهم عمر بن الخطاب ( في خلافته.

وقد ثبت في الصحيحين عن طارق بن شهاب ( أنه قال: جاء رجلٌ من اليهود إلى عمر بن الخطاب ( فقال: يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آيةً في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً، قال: وأي آيةٍ هي ؟ قال: قول الله تعالى: ( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ( (
) .

فقال عمر (: وإني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله (، والساعة التي نزلت فيها على رسول الله (، عشية يوم عرفة، في يوم جمعة (
).

فما زال اليهود يعيشون في بلاد المسلمين، وفي جزيرة العرب، وفي المدينة المنورة، حتى أجلاهم عمر بن الخطاب ( من جزيرة العرب (
) .

والنبي ( حينما أجلى اليهود من المدينة لم يُخرجهم من جزيرة العرب بل إن كتب السيرة تقول: ذهب بعضهم إلى خيبر، وإلى كذا، وإلى كذا.

فهم موجودون بالجزيرة العربية، بل بالقرب من المدينة، بل كانوا يعيشون كأفراد داخل المدية ذاتها. 

الاعتراض السادس والرد عليه

هذا الحديث يعارض ما ثبث من أن النبي ( 

كان يدَّخر لأهله قوت سنة

قال المعترضون على هذا الحديث: هذا الحديث يُعارض ما ثبت عن النبي ( من أنه كان يدَّخِرُ لأهله من الطعام كفاية سنة (
)، أي: من الحبوب والتمور، فكيف يحتاج إلى الاقتراض من اليهودي ؟

نقول إجابةً على هذا الاعتراض : هذا كلامٌ صحيح، كان النبي ( يدَّخر لأهله مايكفيهم من الطعام لمدَّة سنة، ولكن هل يمنع ذلك من أن ينفد ما عند النبي ( قبل عامٍ فيحتاج إلى الاقتراض ؟ 

كان رسول الله ( يدخر لأهله قوت سنة، ولكن كانت تأتي عليه من النفقات على المساكين، والصدقات على المحتاجين، والإنفاق على الضيوف ما يجعل هذا الطعام المُدَّخر ينفد قبل سنة، مما يضطَّره إلى الاستدانة.

وقد ثبت في الحديث أن ضيفاً جاء إلى النبي ( فأراد النبي ( أن يُطعمه، فأرسل إلى جميع نسائه يطلب منهم طعاماً لضيفه، فكلهم أجابه بقوله: والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء (
) .

قال ابن حجر : يُجمع بينهما بأنَّه كان يدَّخِر لأهله قوت سنتهم، ثم في طول السنة يحتاج لمن يطرقه إلى إخراج شيءٍ منه، فيخرجه، فيحتاج إلى أن يعوض من يأخذ منها – يعني من زوجاته ( - عِوَضه فلذلك استدان (
) .

الاعتراض السابع والرد عليه

لماذا يرهن النبي ( درعه وهي رمز قوة المؤمن وكرامته ؟

 قال المعترضون على الحديث: الدرع هي آلة الحرب، وعدته، ورمز القوة، والكرامة، فكيف يرضى رسول الله ( أن يرهنها عند يهودي ؟ وهم أشد أعداء المسلمين .

يقول إبراهيم عيسى: كيف يُعطي النبي ( سلاحه في الحرب والقتال، ويتنازل عنه ليهودي (
) .

وهذا فهمٌ خاطئٌ لحقيقة ما حدث، فالنبي ( لم يُعْط درعه لليهودي ولم يتنازل عنه، وإنما رهنه عنده في طعامٍ احتاج إليه، وكان من الطبيعي أن يسترده عند قدرته على قضاء الدين، فلمَّا تُوفي ( قبل ذلك استرده أبو بكر الصديق ( صاحبه وخليفته من بعده.

وللإجابة على هذا الاعتراض لابد من بيان الحقائق التالية : 

1. أن هذا اليهودي كان من سكان المدينة المسالمين، والذين يُطلق عليهم في الفقه الإسلامي : أهل الذمة، والذين لهم مالنا وعليهم ما علينا،متى أدُّوا ما عليهم من حقوق، والتزموا بما لديهم من واجبات، ولم يكن من المحاربين كما وضحت ذلك آنفاً . 

2. الثابت من خلال الأحاديث الصحيحة كما سبق أن النبي ( رهن درعه عند يهوديٍ في طعامٍ استلفه منه.

 والدرع هو: جبةٌ من الزرد المنسوج يلبسها المقاتل لتقيه من السيوف والسهام (
) عند الحرب .

وقد ذكر ابن القيم: أن النبي ( كانت له سبعة دروع هذه إحداها (
) .

وكان النبي ( يستخدم أحياناً أكثر من درعٍ في المعركة الواحدة، فقد ثبت أنه ( ظاهر يوم أُحُد بين درعين (
).

أي: لبس إحداهما فوق الأخرى. 

فماذا يضير النبي ( لو رهن درعاً واحدةً عند يهودي غير محارب، وفي أغلب الأحيان كان يوجد عند النبي ( أكثر من درعٍ في وقتٍ واحد.

ولعلَّ من أسباب رفض البعض لهذا الحديث إنكارهم أن يرهن النبي ( سلاحه  – في زعمهم – عند أعدى أعدائه.

والنبي ( رهن اليهودي درعاً واحدةً، ولا شك أنه كان يملك في هذا الوقت أكثر من واحدة.

 والدرع ليس هو سلاح الحرب الوحيد كما يتخيل البعض، بل هو جزءٌ منه قد يستغني عنه المقاتل أحياناً، فيخلع الدرع ويقاتل حاسراً، فعن معاذ بن عفراءٍ ( أنه قال للنبي (: ما يُضحك الرب من عبده ؟ قال (: " غَمْسُهُ يَدُهُ فِي الْعَدُوِّ حَاسِراً " فألقى ( درعاً كانت عليه، ثم قاتل حتى قتل (
) .

 أمَّا بقية آلات الحرب كالسيف، والرمح، والقوس، والحربة فلم يرهن النبي ( منها شيئاً.

الاعتراض الثامن والرد عليه

كيف يقترض النبي ( من اليهودي وقد أغناه الله؟ 

قالوا: هذا الحديث يُعارِض قول الله تعالى: ( (((((((((( (((((((( (((((((((( ( (
) فإذا كان الله عزَّ وجلَّ قد أغناه ( فهل يحتاج أن يقترض من يهودي ؟

قال إبراهيم عيسى: هذا الحديث يعارض قول الله تعالى: ( (((((((((( (((((((( (((((((((( ( (
).

فإذا كان الله عزَّ وجلَّ قد أغناه فهل يحتاج أن يستلف من يهودي (
).

وللردِّ على هذا الاعتراض لابد من بيان الحقائق التالية:

1. هذه الآية من سورة الضحى، وهي من أوائل ما نزل من القرآن، ولم يمنع هذا الإغناء أن يأتي على النبي ( وقتٌ يأكل فيه أوراق الشجر كما في أيام المقاطعة الشهيرة في السيرة النبوية(
).

كما لم يمنع أن يأتي على الرسول ( أيام يشُدُّ فيها الحجر والحجرين على بطنه من الجوع (
)، كما في أيام غزوة الخندق .

 ولم تمنع هذه الآية أن يأتي الضيف إلى النبي ( فيرسل إلى نسائه التسع واحدة واحدة يسألهن الطعام وكلهن يقول : والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء(
).

  ولم تمنع الآية أن يمر على بيوت النبي ( وهن تسع بيوت شهران بثلاثة أهِلَّه، وما أوُقِد فيها نار، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها (
) .

2. ليس المقصود بالغنى كثرة المال، فكم من رجلٍ يملك المال الكثير، وهو دائم الحاجة للناس، طامعٌ أبداً فيما في أيديهم، لا يقتنع بما عنده، وإنما المراد بالغنى: غنى النفس، المتمثل في القناعة، والرضا كما وضَّح الرسول ( نفسه ذلك.

فعن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: " لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْمَالِ، وَلَكِنِّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ " (
) .

َ وعن عبد الله بن عمرو ( أن رسول الله ( قال: " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافاً، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاه (
)  ".

ومعنى الآية: أن الله سيُغنيك عن خلقه، وسيُرضيك برزقه.

 قال مقاتل: فرضَّاك بما أعطاك من الرزق.

 وقال الكلبي: قنَّعك بالرزق (
) .

يقول الشهيد سيد قطب: لقد كنتَ فقيراً فأغنى الله نفسك بالقناعة، كما أغناك بكسبك، ومال أهل بيتك – خديجة رضي الله عنها – عن أن تُحسَّ الفقر، أو تتطلع إلى ما حولك من ثراء (
). 

الخاتمة

وبعد عرض هذه الشبهة والرد عليها يجب التنبيه على النقاط التالية:

1. تبيَّن لك ثبوت هذا الحديث من ناحية النقل، وقبوله من ناحية العقل، وأن الاعتراضات الواردة عليه واهية كبيت العنكبوت . 

2. ضرورة الاحتكام إلى الكتاب والسنة في جميع مناحي الحياة.

3. التسرُّع بردِّ النصوص الثابتة دون دليلٍ مقبول خطرٌ كبير، قد يؤدِّي إلى الضلال، والفتنة.

4. احترام علماء الشريعة، وردُّ المختلف فيه إليهم، وعدم التجرُّأ على أحكام الشرع دون دراسةٍ متأنيةٍ لجوانب الموضوع، واستكشاف جميع النقاط المتعلقة به.

5. هذه الحديث نموذجٌ لكثيرٍ من الأحاديث التي يتجرَّأ على ردها أصحاب المدرسة العقلية، والمتعجِّلون في قراءة النصوص الشرعية، ولو استعرضنا جميع الأحاديث التي طعنوا فيها لوجدنا أن الأمر غالباً لا يعدو أن يكون ناشئاً من سوء  فهمهم للنصِّ، أو عدم إحاطتهم بكل ما يتعلق به من قضايا، أو عدم قبول عقولهم التي تثقَّفت بغير ثقافة الإسلام لما يُفهم من النص، ولو تخلَّى صاحب الهوى عن هواه، وقرأ المسألة بإنصافٍ لعلم أن الحق مع النصوص الثابتة، لأنها تُمثِّل في جملتها دين الإسلام، وهو دين الفطرة، فمتى استقامت الفطرة وصحَّ النصُُّ فثمَّت الحق.

6. وفي نهاية هذا البحث أوجِّه كلمةً أخيرةً للمتعجِّلين والمتسرِّعين برد النصوص: حنانيكم بالسنة فإن الطعن فيها، والتقليل من شأنها: يهدم الشريعة، ويُبطل الإسلام، وهذا ما لا تقبلون به، فرُدُّوا الأمر إلى أهله، وأعطوا القوس باريها، وسلوا أهل العلم تهتدوا، وترشدوا.

ونصيحتي لكل من قرأ آيةً في القرآن، أو اطَّلع على حديث صحيح، ووجد عقله لا يقبله أن يرد الأمر إلى أهله، وأن يسأل المتخصِّصين إذا كان صادقاً في البحث عن الحق، راغباً في المعرفة.

 فإن أصرَّ على منهجه وطريقته فلن يضُرَّ إلاَّ نفسه، وصدق الله تعالى : ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( ( (
).

وبعد فهذا جهدي مع ضعفي وتقصيري، والله يعلم أني ما أردت إلا النصح والإرشاد لطلبة العلم، والباحثين عن الحقيقة، وحسبي أني اجتهدت وسعي، ورجائي أن أُعَدَّ من خدام السنة المطهرة، وأن أُحشر يوم القيامة في صحبة النبي المصطفى ( برحمة الله لا بعملي.

( ((((((( (( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((((( ((( (( ((((((( ((((( ((((( ( (((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ( (
).

واللهَ أسأل أن يتقبَّل منِّي هذا العمل، وأن ينفع به كاتبه وقارئه، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم القيامة، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون، إلاَّ من أتى الله بقلبٍ سليم.    
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الاعتراض الثاني: هل كان نصيب الرسول ( من الغنائم لا يكفيه؟

28
الاعتراض الثالث: لماذا لم يقترض النبي ( من أغنياء الصحابة؟

37
الاعتراض الرابع: من الذي استردَّ الدرع بعد وفاة النبي ( ؟

48
الاعتراض الخامس: هل كان في المدينة يهود عند وفاة النبي ( حتى يقترض منهم؟

50
الاعتراض السادس: الحديث يعارض ما ثبت من أن النبي ( كان يدَّخر لأهله قوت سنة.

50

الاعتراض السابع: لماذا يرهن النبي ( درعه وهي رمز قوة المؤمن وكرامته؟

52
الاعتراض الثامن: كيف يقترض النبي من اليهودي وقد أغناه الله؟

54
الخاتمة

56
المصادر والمراجع

58
الفهرس العام للبحث

63
(�) النور/ 63.


(�) الحجر/ 9.


(�) الأحزاب/ 21.


(�) الحج/ 46.


(�) النساء/ 83.


(�) النور/ 63. 


(�) في ظلال القرآن 4/ 2535 بتصرُّفٍ يسير.


(�) سير أعلام النبلاء 11/ 297، والمقصد الأحمد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 1/ 168.


(�) شرح صحيح مسلم للنووي 1/ 14. 


(�)جزءٌ من مقالٍ لإبراهيم عيسى منشور بالصفحة الأولى بجريدة الدستور بتاريخ: 27/ 9/ 2006 م.





(�) الأنبياء/ 7.


(�) فاطر/ 14.


(�) النساء/ 83.


(�) يوسف/ 76.


(�) من مقاله المنشور بالصفحة الأولى بجريدة الدستور بتاريخ: 27/9/ 2006 م.





(�) جزء من مقال نشرته جريدة المصري اليوم بقلم خالد صلاح بتاريخ: 2/ 10/2006 م.


(�) جزء من المقال السابق.


(�) مقال لإبراهيم عيسى منشور في الصفحة الأولى بالدستور بتاريخ: 27/ 9/2006م.


(�) إبراهيم عيسى المقال السابق.


(�) راجع: فتاوى معاصرة للدكتور يوسف القرضاوي 3/234. 


(�) تأويل مختلف الحديث في الرد على أعداء أهل الحديث لابن قتيبة ص 96.


(�) تأويل مختلف الحديث ص 96.


(�) صحيح مسلم كتاب الحج باب الاشتراك في الهدى وإجزاء البقرة والبدنة كل منها عن سبعة 2/956 رقم: 1318.


(�) راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد 1/121، وتاريخ الطبري 2/ 143.


(�) راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد 1/502، والإصابة لابن حجر 6/ 57.


(�) جزء من مقاله السابق.


(�) جزء من مقال لكاتب يدعى محمد شحرور على موقع جمال الأتاسي على شبكة الاتصالات الدولية ( الإنترنت ).  


(�) جزء من مقال إبراهيم عيسى السابق.


(�) صحيح البخاري كتاب النفقات باب حبس الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال ؟  9/412 رقم: 3537.


(�) الضحى/ 8.


(�) جزء من المقال السابق.


(�) يُقال لكل شيءٍ من الأدهان التي يؤتدم بها: إهالة، وقيل: هو ما أُذيب من الألية والشحم، وقيل الدسم الجامد، والسنخة هي: المتغيرة الريح راجع: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 1/85، والمقصود أن أنساً حمل إلى النبي ( طعاماً مُتَغَيِّر الرائحة.


(�) البخاري كتاب الجهاد والسير باب ما قيل في درع النبي ( والقميص في الحرب 7/116 رقم: 2916.


(�) مسند أحمد 18/109 رقم: 25876.


(�) كتاب البيوع باب مبايعة أهل الكتاب 7/303.  


(�)سنن ابن ماجة كتاب الرهون 2/ 815 رقم: 3439، وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.


(�) مسند أحمد 2/522 رقم 2109.  


(�) سنن الدرامي كتاب البيوع باب في الرهن 2/337 رقم 2582.  


(�) المعجم الأوسط 6/ 83 رقم: 5863.


(�) سنن الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل 3/ 7 رقم: 1218، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.


(�) سنن النسائي كتاب البيوع باب الرهن في الحضر 7/ 288.


(�) مسند أبي يعلي 5/ 89 رقم 2695.  


(�) مسند عبد بن حميد 1/201 رقم 581.  


(�) المعجم الأوسط 2/218 رقم 1787.  


(�) فتح الباري 5/ 167.


(�) تحفة الأحوذي 4/  459.


(�) صحيح ابن حبان كتاب الرهن 7/ 571 رقم: 5907..


(�) مقال لإبراهيم عيسى منشور في الصفحة الأولى بجريدة الدستور بتاريخ: 27/ 9/ 2006 م.


(�) راجع: فتاوى معاصرة للدكتور يوسف القرضاوي 3/ 234. 


(�) البقرة / 283.


(�) صحيح البخاري كتاب البيوع باب شراء النبي ( بالنسيئة 4/354 رقم: 2069.


(�) فتح الباري 4/ 355.


(�) راجع: فتاوي معاصرة 3/ 234.


(�) مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع باب الرهن والكفيل في السلم 8/10 رقم: 14091، ورجاله ثقات غير أنه مرسل، زيد بن أسلم تابعي لم يشهد القصة، ولم يخبرنا من حدَّثه بها.


(�) تفسير الطبري 16/235، قلت: إسناده ضعيف فيه: موسى بن عبيدة الزيدي ضعيف.


(�) طه/ 131. 


(�) الحجر/ 87، والنص عند الطبري في تفسيره 16/235، وإسناده ضعيف فيه عبد الله بن واقد ضعيف. 


(�) ابن أبي حاتم في تفسيره 9/73 رقم: 13303، ورواه أيضاً: الطبراني في المعجم الكبير 1/331 رقم: 989، والروياني في مسنده 1/462 رقم: 695، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، والبزار، وفيه: موسى بن عبيدة الزيدي، وهو ضعيف مجمع الزوائد 4/126.


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/574، وإسناده ضعيف فيه: موسى بن عبيدة ضعيف.  


(�) إبراهيم عيسى المقال السابق.


(�) راجع فتاوى معاصرة للدكتور يوسف القرضاوي 3/234. 


(�) النسائي في سننه كتاب قسم الفيء باب قسم الفيء 7/131، وإسناده حسن فيه: محبوب بن موسى صدوق، وسليمان بن موسى صدوق وباقي رجاله ثقات ،وابن ماجة كتاب الجهاد باب الغلول 2/950 رقم: 2850، وإسناده ضعيف فيه: عيسى بن سنان وهو ليِّن الحديث ،وفي الزوائد: في إسناده: عيسى بن سنان اختلف فيه كلام ابن معين، قال: ليِّن الحديث وليس بالقوي، وقيل ضعيف، وقيل لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد ثقات، وأحمد في مسنده 16/420 رقم: 22675،وإسناده ضعيف فيه: أبوبكر بن عبد الله ابن أبي مريم ضعيف، وابن حبان في صحيحه 11/193 رقم: 4855، والحاكم في مستدركه 3/51 رقم: 4370، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 8/272 رقم: 335، وفي 8/290 رقم: 355 وقال: إسناده حسن، والبيهقي في السنن الكبرى 6/303 رقم: 12527، والحديث إسناده حسن كما قال ابن حجر فتح الباري 6/277، وقد رواه النسائي من وجهٍ آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحسَّته ابن حجر فتح الباري 6/277.


(�) تفسير القرآن العظيم 2/318.  


(�) أبو داود في سننه كتاب الجهاد باب في الإمام يستأثر بشيءٍ من الفيء لنفسه 3/82 رقم: 2755،وإسناده صحيح، والحاكم في المستدرك 3/714 رقم: 6583، والبيهقي في السنن الكبرى 6/339 رقم: 12722، قال الشوكاني: سكت عنه أبو داود والمنذري، ورجال إسناده ثقات نيل الأوطار 7/260.


(�) نيل الأوطار 7/261.  


(�) الأنفال/ 41.  


(�) راجع: فتاوى معاصرة 3/234.


(�) صحيح البخاري كتاب الاستقراض باب أداء الديون 5/67 رقم: 2388، وصحيح مسلم كتاب الزكاة باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة 2/687 رقم 991.


(�)مسلم كتاب الفضائل باب ما سُئل رسول الله ( شيئاً قط فقال لا، وكثرة عطائه 4/1806 رقم 2312، وصحيح ابن حبان كتاب السير باب ذكر الأخبار عما يُستحب للأئمة تألف من يرجى منهم الدين والإسلام 10/353 رقم: 4501، وأحمد في مسنده 11/333 رقم: 13962،  وعبد بن حميد 1/393 رقم: 1323، والطبراني في المعجم الكبير 5/138 رقم: 4877.


(�) البخاري كتاب الاستقراض  باب أداء الدين 5/67 رقم: 2388، ومسلم كتاب الزكاة باب الترغيب في الصدقة 2/687 رقم: 991. 


(�) البخاري كتاب الاستقراض باب أداء الدين 5/67 رقم: 2388، ومسلم كتاب الزكاة باب الترغيب في الصدقة 2/687 رقم: 991.  


(�) فتح الباري 5/168.


(�) مسلم كتاب الفضائل باب ما سُئل رسول الله ( شيئاً قط فقال لا، وكثرة عطائه 4/1806 رقم 2312.  


(�) تأويل مختلف الحديث ص 96.  


(�) أي مُتغيِّر لون الوجه، يقال: سهم لونه يسهم إذا تغير عن حاله لعارض، راجع: النهاية في غريب الحديث 2/385.  


(�) الخُصم بضم الخاء وسكون الصاد خُصم كل شيء: طَرَفُه وجانبه، وجمعه: خصوم، وأخصام، راجع: النهاية في غريب الحديث 2/37. 


(�) أحمد في مسنده 18/246 رقم 26394، وابن حبان في صحيحه 11/565 رقم 5160، وأبو يعلي في مسنده 11/447 رقم: 27017، والبيهقي في السنن الكبرى 6/357 رقم: 12809، والطبراني في المعجم الكبير 23/327 رقم 751، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد 10/238.  


(�) التبر هو: الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم، فإذا ضُربا كانا عيناً، وقد يُطلق التبر على غيرهما من المعدنيات كالنحاس، والحديد، والرصاص، وأكثر اختصاصه بالذهب، ومنهم من يجعله في الذهب أصلاً، وفي غيره فرعاً ومجازاً، راجع: النهاية في غريب الحديث 1/176. 


(�) البخاري كتاب الأذان باب من صلَّى بالناس فذكر حاجةً فتخطَّاهم 2/392 رقم: 851.  


(�)  الوثير هو: الوطيئ اللين. النهاية في غريب الحديث 5/132. 


(�) لم أقف على هذا القول، ولكن صحَّ عن أبي هريرة أنه قال: خرج رسول الله ( من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير صحيح البخاري كتاب الأطعمة باب ما كان النبي ( وأصحابه يأكلون 9/460 رقم: 5414.  


(�) الحشر/ 9. 


(�) الخبز المرقَّق هو: الأرغفة الواسعة الرقيقة، يقال: رقيق، ورُقاق. النهاية 2/229.  


(�) البخاري كتاب الأطعمة باب الخبز المرقَّق والأكل على الخِوان والسفرة 9/440 رقم: 5385.              


(�) البخاري كتاب الأطعمة باب ما كان النبي ( وأصحابه يأكلون 9/460 رقم 5414.  


(�) الدقل هو: ردئ التمر، ويابسه، وما ليس له اسم خاص، فتراه ليُبسه ورداءته لا يجتمع ويكون منثوراً. النهاية  2/119. 


(�) مسلم كتاب الزهد والرقائق 4/2285 رقم: 2978.  


(�) أي: حلف لا يدخل عليهن، وللإيلاء في الفقه أحكامٌ تخصُّه لا يُسمَّى إيلاءً بدونها راجع: النهاية في غريب الحديث 1/64. 


(�) القَرَظ هو: ورق السلم يُدبغ به، وهي أشجارٌ عِظَامٌ لها سوُقٌ غِلاظ أمثال شجر الجوز، وورقه أصغر من ورق التفاح راجع: النهاية 4/38، لسان العرب 11/117.


(�) الأَفيق هو: الجلد الذي لم يتم دباغه. النهاية 1/58.


(�) أي: لم أتمالك أن بكيتُ حتى سالت دموعي.


(�) البخاري كتاب المظالم والغصب باب الغرفة، والعلية المشرفة، وغير المشرفة في السطوح وغيرها 5/136 رقم: 2467، ومسلم كتاب الطلاق باب في الإيلاء، واعتزال النساء، وتخييرهن 2/1105 رقم: 1479.  


(�)  تفسير القرآن العظيم 3/175.  


(�) البقرة/ 282.


(�) المستدرك على الصحيحين 2/314 رقم: 3130 وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والسنن الكبرى للبيهقي 6/18 رقم: 10864، وتفسير الطبري 3/116.


(�) صحيح البخاري كتاب السلم باب السلم في كيلٍ معلوم 4/500 رقم: 2239.


(�) راجع في هذا الموضوع: المبسوط 12/124، وبدائع الصنائع 5/201، ورد المحتار 4/212، وبداية المجتهد 2/199، ومغني المحتاج 2/102، والمغني 4/275، والفقه الإسلامي وأدلته 5/ 3603.


(�) الأنباط هم جيلٌ كانوا يسكنون سواد العراق راجع: لسان العرب 14/22.


(�) صحيح البخاري كتاب السلم باب السلم إلى من ليس عنده أصل 4/ 502 رقم: 2244، 2245.


(�) البخاري كتاب السلم باب السلم في كيل معلوم 4/500 رقم 2239، ومسلم كتاب المساقاة باب السلم 3/1226 رقم 1604.  


(�) البكر بفتح الباء وسكون الكاف: الفتيُّ من الإبل بمنزلة الغلام من الناس، والأنثى بكرة. النهاية 1/147.  


(�) رباعياً: يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته رَبَاع، والأنثى رَبَاعيه بالتخفيف، وذلك إذا دخلا في السنة السابعة. النهاية 2/173.  


(�) صحيح البخاري كتاب الاستقراض باب هل يُعطي أكبر من سنه؟ 5/ 71 رقم: 2392،  ومسلم كتاب المساقاة باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه 3/1224 رقم: 1600.


(�) أحمد في مسنده 18/187 رقم: 26190 ، ورجاله ثقات ، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع باب جواز السلم في الحال 6/ 20 رقم: 10878، وعبد بن حميد في مسنده 1/435 رقم: 1499. 


(5)المعجم الكبير للطبراني 1/331 رقم: 989، ومسند البزار 9/315 رقم: 3863، ومسند عبد ابن حميد 1/435 رقم 1499، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، والبزار، وفيه: موسى بن عبيدة الزيدي، وهو ضعيف مجمع الزوائد 4/126.


  








(�) جزء من مقاله السابق.


(�) جزء من مقال لكاتب يدعى محمد شحرور على موقع جمال الأتاسي على شبكة الاتصالات الدولية ( الإنترنت ).  


(�) المائدة/ 5. 


(�) الممتحنة/ 8.  


(�) الأدب المفرد للبخاري 1/58 رقم: 128، والبيهقي في شعب الإيمان 7/84 رقم: 9563، ومكارم الأخلاق للخرائطي 1/101 رقم: 321.


(�) الممتحنة/ 9.  


(�) الممتحنة/ 8.  


(�) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 15/338.


(�) مسند الشافعي 1/35، 251.


(�) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الرهن باب جواز الرهن 6/37 رقم: 10978، وهو مرسل.


(�) فتح الباري 5/167.


(�) فتح الباري 5/168.


(�) إكمال المعلم بفوائد مسلم 5/304.  


(�) راجع: فتاوى معاصرة 3/234.


(�) إكمال المعلم 5/304.  


(�) راجع: فتح الباري 5/168، وفتاوى معاصرة 3/234.


(�) سنن الترمذي كتاب المناقب باب مناقب عثمان بن عفان 5/626 رقم: 3701، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه، والمستدرك على الصحيحين للحاكم 3/110 رقم: 4553، وقال: هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 1/515 رقم: 846، والسنة لأبي بكر الخلال 2/319 رقم: 402 وقال: إسناده حسن.


(�) التوبة/ 100.  


(�) البخاري كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي ( لو كنت متخذاً خليلاً 7/25 رقم: 3673، ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم 4/1967 رقم: 2541.  


(�) سنن الترمذي كتاب المناقب باب فيمن سب أصحاب النبي (  5/463 رقم: 3888، وقال: حديث حسن، وأحمد في مسنده 13/ 159 رقم: 16747.  


(�) جزء من مقال إبراهيم عيسى السابق.


(�) جزء من مقال إبراهيم عيسى السابق.


(�) سير أعلام النبلاء للذهبي 11/88، وتاريخ ابن معين برواية الدوري 4/271 رقم: 4330، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2/212، وتهذيب الكمال 31/549.


(�)  ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5/169، ولم أقف على هذا الحديث في المطبوع من مسند إسحاق بن راهوية.


(�) الأقضية النبوية لابن الطلاع ص 212.


(�) الطبقات الكبرى لابن سعد 2/447، وإسناده حسن عبد الله بن محمد بن عمر مقبولٍ.


(�) الطبقات الكبرى لابن سعد 2/447، وإسناده حسن عبد الواحد صدوق.


(�) المائدة/ 3.


(�) صحيح البخاري كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه 1/129 رقم: 45.


(�) راجع: السنن الكبرى للبيهقي 3/148.


(�) صحيح البخاري كتاب النفقات باب حبس الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال ؟ 9/412 رقم: 3537.


(�) صحيح مسلم كتاب الأشربة باب إكرام الضيف وفضل إيثاره 3/ 1324 رقم: 2054.


(�) فتح الباري 6/238.  


(�) جزء من مقاله السابق.


(�) صبح الأعشى 2/15، ولسان العرب 4/331.


(�) سمَّى ابن القيم الدروع السبعة، وسمَّى التي رهنها النبي (: ذات الفضول، وقال: هي التي رهنها النبي ( عند أبي الشحم اليهودي على شعيرٍ لعياله، وكان ثلاثين صاعاً، وكان الدين إلى سنة، وكان الدرع من حديد راجع: زاد المعاد 1/101.


(�)أبو داود كتاب الجهاد باب في لبس الدروع 3/32 رقم: 2590، وابن ماجة كتاب الجهاد باب السلاح 2/938 رقم: 2806، وفي الزوائد: إسناده صحيح على شرط البخاري، وأحمد في مسنده 12/286 رقم: 15662، والحاكم في المستدرك 3/28 رقم: 4312، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.


(�) مصنف ابن أبي شيبة 4/223، وتاريخ الطبري 2/33.


(�) الضحى/ 8.  


(�) الضحى/ 8.


(�) جزء من المقال السابق.


(�) راجع: فتاوى معاصرة 3/234. 


(�) عن أبي طلحة ( قال: شكونا إلى رسول الله ( الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله ( عن حجرين. أخرجه: الترمذي كتاب الزهد باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي ( 4/164 رقم: 2378.  


(�) البخاري كتاب المناقب باب قول الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 7/149 رقم: 3798، ومسلم كتاب الأشربة باب إكرام الضيف وفضل إيثاره 3/1264 رقم: 2054.  


(�) البخاري كتاب الرقاق باب كيف كان عيش النبي (، وأصحابه، وتخليهم عن الدنيا 11/287 رقم: 6459، ومسلم كتاب الزهد والرقائق 4/2283 رقم: 2972.  


(�) صحيح البخاري كتاب الرقاق باب غنى النفس 11/276 رقم: 6446.


(�) مسلم كتاب الزكاة باب في الكفاف والقناعة 2/730 رقم: 1054.


(�) الجامع لأحكام القرآن 2/75.


(�) في ظلال القرآن 6/3927.


(�) الرعد/ 17.  


(�) البقرة/ 286.  





